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كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي
الاستراتيجية الوطنية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي

على مدى عقد طويل من الزمن واجه الشعب العراقي ظروفا قاسية نتيجة السياسات الخاطئة و الازمات المتراكمة و 
الحروب المدمرة داخليا و مع دول الجوار و وكان طبيعيا ان تترك هذه المعاناة الشاملة التي لم تقتصر على نوع دون 
اخر او مكون اجتماعي و ديني و قومي دون اخر و اثرها البالغ على حياة العراقيين , فالعنف لا يجلب غير العنف و 
القسوة و حكم الشعب بالحديد و النار ولدت اجيالا محطمة و محبطة و ناقمة و وفي ظل التحول من الدكتاتورية 
الى الحكم الديمقراطي تفجرت تلك المعاناة الطويلة و اصبح امام العراقيين للمرة الاولى فرصة للتعبير عن انفسهم و 

معتقداتهم و كشف حجم المعاناة الكبيرة و العذابات التي تركت أثرا بالغا في الأنسان و البيئة على حد سواء.
أنتبه المشرع العراقي الى حقوق المرأة و الطفل ضمن باب الحقوق في الدستور العراقي التي يجب ان يتمتع بها 
كل شعب يمتلك مقومات الحياة و رغبة و طموحا كبيرا نحو الأستقرار و نيل الحقوق و التمتع بها كأي شعب أخر.

وقد نص الدستور العراقي على أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس و العرق , القومية , 
الأصل , اللون, الدين,المذهب, المعتقد, الوضع , الاقتصادي , أو الأجتماعي )المادة 14( 

)ولكل فرد الحق في الحياة و الأمن و الحرية , ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تغييرها الا وفق القانون و 
بناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة( )المادة 15( و تكفل الدولة حق الامومة و الطفولة و الشيخوخة و 
ترعى النشْى و الشباب ....الى أخر المواد الدستورية لو يتوقف الصراع بين الخير و الشر و بين إرادة الحياة و إرادة 
تعطيل الحياة، و شاهد العالم أبشع صور الأذلال و الأستعباد للمرآة العراقية و للطفل من قبل أصحاب الأفكار 

المظلمة من عصابات الارهاب بمسمياتها المعروفة سيئة الصيت.
قاوم شعبنا الأرهاب بكل ما أستطاع من قوة و صلابة ، كانت مقاومته عنواناً بارزاُ في مسيرة الكفاح من أجل 

حياة أفضل ، و دفعت النساء خصوصاُ, و دفعت النساء خصوصاُ ثمناً باهضاً من حريتهن و كرامتهن التي أنتهت 
بأشكال مختلفة, مرة بتوظيفهن لارتكاب جرائم قتل وإبادة و تحويلهن الى انتحاريات و مرة بالأضطهاد و سلب 
الحقوق و السبي ، و الأيزيديات مثالاً فما زال هناك حتا الأن اعداد غير معروفة في حكم الأخفاء و الأسر بعد 

مرور أكثر من عام على هزيمة داعش في العراق . 
وضعت الحكومة العراقية في برنامجها كل هذه القضايا و الأثار النفسية بنظر الأعتبار ، و اعطتها أهتماما و 
أولوية لمحاربة المفاهيم الخاطئة بتغليب نوع أجتماعي على أخر سعياً لتحقيق المساواة الأجتماعية و تكافؤ 
الفرص و زيادة مشاركة المرآة في الحياة في الحياة أخذين بنظر الأعتبار الأثار التي تركتها النزاعات على المرأة 

بجميع الأبعاد الأجتماعية و النفسية و الاقتصادية و غيرها. 
و لأن الحكومة تنظر الى جميع المواطنين بعين المساواة فقد وضعنا في برنامجنا الحكومي تحقيق نهضة أجتماعية 
و اقتصادية و تنموية شاملة ، و بعد تحقيق الأستقرار في المناطق المحررة و إطلاق المشاريع الخدمية في عموم 

العراق التي تضررت فيه جميع المحافظات خلال الحرب على الأرهاب ، و خلفت الحرب آلاف العوائل المحرومة 
و النساء و الأرامل و الثكالى و الأطفال الايتام في عموم محافظات العراق التي قاتل ابناءها في الحرب و قدموا 
أنفسهم فداءً لتحرير الأرض و الأنسان , و كانت المرآة في المقدمة و سطرن أروع قصص البطولة و التضحية، و 
في هذا الأطار نخوض حرباً أخرى ضد الفساد الذي يعيق الكثير من توجهاتنا الإصلاحية و يعنق الظواهر السيئة 
في المجتمع و يغذيها كما يتصدى للخطاب المتطرف الذي يميز بين البشر على أساس النوع و القومية و المذهب و 

يحاول أعادة الأوضاع الى نقطة الصفر 



نسعى بجد لتمكين المرأة و زيادة مشاركتها في الحياة السياسية و الاقتصادية و تكافؤ الفرص و الإجور و توفير 
التعليم و إيجاد بيئة حامية للنساء و الفتيات. 

و في هذه المناسبة التي نسعى خلالها لتحقيق العدالة أشيد بدور المرأة العراقية التي واجهت أقسى الظروف، و 
يملأني الأمل بغد أكثر أشراقاً حين ارى المرأة في أعلى مواقع المسؤولية و الإدارة و مجالات الفن و الابداع ، كما أشيد 
بالنساء اللواتي يبذلن جهوداً مضنية في الدفاع عن حقوق المرأة في منظمات المجتمع المدني ، و في دارة تمكين المرأة 
خصوصاً نعم، نعلم أن ما قمنا به لحد الأن ليس هو الطموح بل هو أقل بكثير عما نرغب بتحقيقه، لكننا بدأنا 
ووضعنا أقدامنا على الطريق الطويل و كلنا عزم و أرادة على تحقيق الأهداف السامية التي تحلم بها كل امرأة 

عراقية و كل فتاة و طفل.
أننا جادون و نملك الإرادة العالية على تحقيق هذه الأهداف ، و بتعاوننا سيكون غد العراق أفضل لرجاله و 

نسائه و أطفاله. 



كلمة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق
بمناسبة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

بسم لله الرحمن الرحيم...
یطیب لي أن أبارك جھود إعداد الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي للأعوام

)2018– 2030( التي ستكون دلیلا منھجیا ورافدا حقیقیا للوقوف بوجه كل أعمال العنف والاضطھاد ضد المرأة.

فقد كان العراق ولا یزال مساندا لكل الجھود الرامیة لإعطاء الدور الحقیقي للمرأة في جمیع المیادین وإنقاذھا من

التمییز العنصري والتعنیف الجسدي والتھجیر القسري وغیرھا من الأفعال التي أثرت بشكل كبیر على بناء المجتمعات

بشكل سلیم ومنظم.

ولا یخفى على الجمیع ما تعرضت له المرأة العراقیة بعد احتلال مدینة الموصل ومناطق أخرى من قبل قوى الشر

والظلام التي تمثلت بتنظیم داعش الإرھابي وما رافق ھذا الاحتلال من حیف وانتھاكات كبیرة وقعت على المرأة

العراقیة، فضلا عن تعرضھا للكثیر من المشكلات بسبب الأوضاع السیاسیة والأمنیة التي مرت بالعراق.

وبعد الانتھاء والقضاء على تنظیم داعش الإرھابي بفضل الملاحم التي سطرتھا قواتنا الأمنیة البطلة بكل صنوفھا،

لابد من القول أن وجود استراتیجیة حقیقیة تسعى إلى النھوض بالمرأة العراقیة یعُد مطلبا ملحا للارتقاء بالواقع النسوي

من خلال توفیر الحمایة القانونیة وضمان سن القوانین والتشریعات التي تتناسب مع وضعھا وتعزز مشاركتھا في بناء

مجتمع ینعم بالخیر والأمن والسلام.

ومن خلال اطلاعنا على ھذه الاستراتیجیة وجدناھا شاملة قائمة على منھجیة عمل، وضعت مبدأ )الشراكة( من ضمن

أولویاتھا من خلال إشراك وزج جمیع مؤسسات الدولة، والجھات الحكومیة، ومنظمات المجتمع المدني، والجھات

الدولیة الساندة لخلق بیئة تشاركیة یكون جل اھتمامھا تطبیق بنود وفقرات الاستراتیجیة لتحقیق الأھداف المرجوة،

وتمكین المرأة العراقیة اجتماعیا واقتصادیا من أداء دورھا في المجتمع.

ویقع العبء الأكبر على الجھات القطاعیة الحكومیة التي لا بدُ لھا أن تقدم جھودا كبیرة في مجال تطویر واقع المرأة

وتعزیز حقوقھا ومكافحة جمیع حالات التمییز القائم على النوع الاجتماعي.

إن تنفیذ ھذه الاستراتیجیة یتطلب آلیات تعاون وتنسیق قادرة على توحید جھود جمیع المؤسسات الحكومیة والمجالس

المحلیة، فضلا عن ضرورة التركیز على المحاور الاساسیة في الاستراتیجیة وإعطائھا الأولویة في التنفیذ. كما تجدر

الإشارة إلى أن دور منظمات المجتمع المدني لا یقل شأنا عن بقیة الجھات التي أشرنا لھا في المشاركة بصیاغات

برامج ونشاطات ترعى النساء الناجیات من العنف بكافة اشكاله من أجل تأھیلھن وتمكینھن ذاتیا من أداء دورھن في

المجتمع.

ختام ا،ً یعد الإعلام أحد أھم المفاصل التي یمكن أن توُظف في دعم قضایا المرأة، عطفا على أھمیة ما تقدمھ وسائل

الإعلام بمختلف توجھاتھا من جھود داعمة للمرأة من خلال بث البرامج التوعویة والتثقیفیة التي تحذر من العنف

الأسري والجسدي والمخاطر النفسیة التي یمكن أن تتعرض لھا النساء المعنفات.

كما یمكن إعطاء وسائل الإعلام الأولویة والریادة في الاھتمام بأخبار وقضایا المرأة، من خلال تناول بعض قصص

النجاح التي حققتھا الكثیر من النساء العراقیات في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والإنسانیة والسیاسیة، فضلا عن

الأھمیة الكبیرة التي یمكن أن یقدمھا الاعلام في تغییر الصورة النمطیة والتقالید المجتمعیة التي أضرت بقضایا المرأة.

الأمین العام لمجلس الوزراء

رئیس لجنة السیاسات السكانیة في العراق

الدكتور مھدي محسن العلاق



كلمة السيدة مدير عام دائرة تمكين المرأة  د. ابتسام عزيز
بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

بمناسبة إنجاز الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لا یسعنا إلا أن نبارك ھذه الجھود
المثمرة التي أسھمت في إنجاز إطارا وطنیا یتمحور حول أھم القضایا الرئیسیة التي تھتم بتنمیة قطاع حمایة النساء 

والذي تمخض عن تطویر ھذه الوثیقة الوطنیة للأعوام 2018 لغایة 2030
إذ أن حكومة جمھوریة العراق دأبت على دعم حق النساء في العیش الكریم من خلال إقرار دستور وطني أكد على

مبدأ المساواة في الحقوق بین الجنسین وھذا دلیل على ضمان ودعم حقوق النساء في التمتع بكافة الحقوق.
وقد تأتي ھذه الوثیقة لتكون إطارا وطنیا یحدد مفاصل القوة ونقاط الضعف الموجودة في سیاق الأطر الوطنیة والتي
تحتاج إلى تضافر للجھود الوطنیة لدفع عملیة تحسین ھذه الأطر واستثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ولا

یخفى علینا جمیعا ما واجھتھ المرأة العراقیة من ظلم وحیف من قبل عصابات داعش الإرھابیة التي انتھكت وبشكل
سافر كل مدونات الحقوق الإنسانیة.

وبعد حقبة الظلام التي مرت تسعى حكومة جمھوریة العراق إلى النھوض من جدید لتطویر وتعزیز قطاع حمایة
النساء وتعزیز كرامتھن كنصف للمجتمع العراقي والذي سیعول علیھن في جزء كبیر في عملیة إعادة الاستقرار

والتنمیة لما بعد التحریر
إذ تعتبر ھذه الوثیقة نقطة انطلاق جدیدة تؤشر أدوار كل قطاع حكومي وغیر حكومي قائما على مبدأ الشراكة في
العمل ومبدأ تكامل الأدوار؛ مما یعكس منھجیة تنمویة حقیقیة ستسھم بعملیة التعافي من الأزمات وتحسین أوضاع

النساء في العراق إذا ما تم تطبیقھا بشكل فاعل ودقیق.
وستبذل دائرة تمكین المرأة الجھد الأكبر لضمان تطبیق بنودھا ومحاورھا بشكل ممنھج قائما على مبدأ المشورة

والتخطیط المشترك لضمان صحة التطبیق.
وختاما، نؤكد على دور صناع القرار في ضمان تطبیق ھذه الإطار الوطني المھم من خلال ضمان التشریعات

الساندة وتخصیص الموازنات الداعمة لكل محور في محاور ھذه الوثیقة المھمة.

والسلام علیكم ورحمة لله وبركاته.
د . ابتسام عزیز

مدیر عام دائرة تمكین المرأة العراقیة



كلمــة صندوق الأمم المتحدة للســكان

وتعدّ  التزمت الحكومة العراقیة بتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وفقا لرؤیة العراق للتنمیة المستدامة )2015 - 2030(  
أھداف التنمیة المستدامة بمثابة خطة للجمیع من أجل تحقیق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، حیث أن الھدف رقم 5
یرمي إلى تحقیق المساواة بین الجنسین، وتمكین المرأة، مع غایات تشمل المساواة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة،
بما في ذلك، على سبیل المثال لا الحصر، إنھاء جمیع أشكال التمییز والعنف ضد النساء والفتیات، والقضاء على جمیع

الممارسات الضارة، وضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء، وضمان تكافؤ الفرص، وضمان حصول الجمیع على
الصحة الجنسیة والإنجابیة، والحقوق الجنسیة والإنجابیة.

وفي ھذا الصدد، یعتبر إقرار الاستراتیجیة الوطنیة المحدثة لمكافحة العنف ضد النساء والفتیات فوزا آخر للنساء 
والفتیات في العراق. یفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( بأنه تعاون مع حكومة العراق، وبخاصة مدیریة

تمكین المرأة، من أجل تطویر ھذه الاستراتیجیة الوطنیة.
وتعدّ المصادقة على الاستراتیجیة الوطنیة المحدثة لمكافحة العنف ضد النساء والفتیات ترجمة حقیقیة لالتزام حكومة
العراق والأمم المتحدة باتخاذ التدابیر والإجراءات الكفیلة بالحؤول دون العنف ضد النساء والفتیات، ومنعه، والاستجابة
له. توفر ھذه الاستراتیجیة إطارا إرشادیا عاما یمكن أن یستأنس به صانعو السیاسات والقرارات لاتخاذ إجراءات

ملموسة لحمایة الناجیات، ومنع العنف ضد النساء والفتیات.
في عام 2018 دخل العراق مرحلة جدیدة من الإعمار والتنمیة. ومع ذلك، لن یكون ھناك بناء سلام مستدام، أو إعادة

الإعمار، أو التنمیة إذا استمر انتھاك حقوق الإنسان للنساء والفتیات، وطالما كانت ھناك امرأة واحدة، أو فتاة واحدة
تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ویعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن وقوفه على أھبة الاستعداد، بوصفه وكالة من وكالات الأمم المتحدة المفوضة
والمخولة بقیادة الجھود في مجالات منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لھ، من أجل تزوید حكومة

العراق بكل أنواع الدعم اللازم للإیفاء بالتزاماتھا الدولیة في مجال حقوق الإنسان، من خلال العدید من السبل، بما في
ذلك تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد النساء والفتیات لتحقیق المساواة في الحقوق والاحترام للجمیع.

الدكتور أولوریمي سوجنرو
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، العراق
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"إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم"
)حديث نبوي شريف(

العنف ضد المرأة ظاھرة عالمیة. 
تأخذ أشكالا متنوعة من العنف الجسدي والنفسي والجنسي والممارسات الضارة المھددة لصحة المرأة واستمراریة حیاتھا 

وإمكاناتھا كإنسان، وھي واحدة من أكثر انتھاكات حقوق الإنسان انتشارا واتساعا.ً
 إذ تمارس أعمال العنف ضد المرأة في المجتمعات التقلیدیة والمعاصرة على حد سواء، فترتفع معدلاتھا وتتنوع أشكالھا 

بحیث تغطي جمیع الفئات العمریة والمستویات الاجتماعیة والتعلیمیة والمساحات الجغرافیة.
وھي ظاھرة تشكل عقبة رئیسة أمام القضاء على التمییز وعدم المساواة بین الجنسین على مختلف المستویات1.

وفي المجتمعات التقلیدیة، نجد العنف راسخا في الأعراف الثقافیة، والمنظومات القیمیة والذكوریة.
بحیث أصبح العنف مبررا ومقبولا إلى حدّ ما، من قبل الرجال والنساء على حد سواء، حیث یبررون شرعیة تلك 

الممارسات باعتبارھا "طبیعیة" و"حق"، مما جعل النساء یتصورن أن من مصلحتھن الحفاظ على علاقات القوة القائمة 
لمصلحة الرجل، على الرغم من الآثار السلبیة التي تلحق بھن في المدى الطویل.

لقد شھد القرن الحادي والعشرین العدید من النزاعات والصراعات المسلحة ذات الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة،
التي تركت آثارھا السلبیة على الفرد والأسرة والمجتمع والاقتصاد. تفاقمت الآثار السلبیة لتلك الصراعات وتسببت

في ظھور أشكال جدیدة من العنف الأسري والمجتمعي كاتخاذ السبایا، والانتحار، والاختطاف.
وفي العراق، لا یعد العنف القائم على النوع الاجتماعي )GBV( قضیة معاصرة، بل ظاھرة لھا مدلولات تاریخیة

ارتبطت بضغوطات الحیاة والتمسك بالقیم والتقالید المبنیة على ذكوریة المجتمع بكل مجالاتھ الحیاتیة، وامتدت 
وتفاقمت تجلیاتھا عبر الزمن. 

وفي ظل بیئة ھشة ومضطربة غیر آمنة امتدت لآماد طویلة تعد مجالا خصبا لظھور وتنمیة أشكال جدیدة للعنف في 
كل من الأسرة والمجتمع، لا سیما بعد یونیو/حزیران 2014 عندما واجه العراق مجموعة واسعة من المواقف المتدھورة، 

بما في ذلك سیطرة التنظیمات الإرھابیة على أكثر من ثلث مساحة العراق، وتدھور أسعار النفط العالمیة، مما أدى إلى 
تراجع إیرادات العراق النفطیة، وارتفاع العجز في الموازنة الاتحادیة، وموجات نزوح لأكثر من 4 ملیون شخص، وارتفاع 

في معدلات البطالة لتصل إلى 28 % عام 2017 ، وارتفاع في معدلات الفقر لتصل نسبته إلى 41 % في المناطق التي 
تعرضت لاحتلال التنظیمات الإرھابیة.

ھذا الواقع المریر لبیئة العراق الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة تسبب في أشكال جدیدة من العنف ضد
النساء والفتیات، ناھیك عن كونھا تحویل الأولویات والموارد لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد النساء

الأولى 2013- 2017 وبما أن العراق مصممٌ على تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة )SDG( 2015-2030 عبر تبني الخطط 
والسیاسات المستجیبة لرؤیة العراق 2030 ، قررت دائرة تمكین المرأة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتعاون 
مع صندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( ، تحدیث استراتیجیة العنف لتستوعب كافة تغیرات ما بعد عام 2014

وكذلك لتستجیب للھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة، ولا سیما المقصد رقم 2 "القضاء على كافة أشكال
العنف ضد النساء والفتیات في النطاقین العام والخاص، بما في ذلك الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي وغیره من

أنواع الاستغلال."
وستكون ھذه الاستراتیجیة المحدثة بمثابة دلیل عمل لكافة القطاعات والجھات، من أجل منع العنف ضد النساء 

والفتیات في العراق.

مقدمة:
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 تم تحدیث الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة 2013 - 2017 بناءً على المنھجیات الآتیة: -
* مبدأ الشراكة والذي جمع الأطراف المعنیة من المؤسسات الحكومیة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

* سلسلة من الاجتماعات وورش العمل من أجل العصف الذھني لتحدید الأولویات الأساسیة وأھدافھا وفقا لمستجدات
. الأوضاع ما بعد عام 2014

* مراجعة الاستراتیجیات لمناھضة للعنف الأسري و/أو العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان العربیة للاستفادة
من منھجیتھا، ونتائجھا وتوصیاتھا.

* مراجعة الأبحاث النظریة والتطبیقیة التي تركز على العنف.
* الاستبانة للحصول على المعلومات ذات العلاقة من الوزارات المعنیة لتحدید الاحتیاجات والفجوات والأولویات.

* مراجعة الأطر القانونیة والتشریعات.

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي 2013 - 
2017

الأھمیة
 تم تبني الاستراتیجیة الوطنیة 2013 - 2017 لتكون القاعدة الأساسیة لتحقیق الآتي: - 

* توفیر إطار قانوني وتشریعي وتنفیذي لحمایة حقوق الإنسان للنساء في العراق.
* توفیر إطار شامل لبناء القدرات مع التركیز على النساء.

* إبراز الحقوق الشاملة للمرأة لتحقیق التمكین، بما في ذلك التعلیم والصحة والتدریب والإسكان.
* تعزیز العائلة بوصفھا نواة السلم المجتمعي.

* نشر ثقافة تشجب العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمییز ضد المرأة من خلال توفیر )خطة أو دلیل عمل(
لمؤسسات الدولة والمجتمع لحمایة النساء وضمان حقوقھن بوصفھن أعضاء أساسیون في المجتمع.

تؤكد ھذه النقاط أھمیة الاستراتیجیة الوطنیة في مجتمع یعاني من أزمات وانتھاك لحقوق الإنسان وحدت من 
الحریات.

أثبت إعداد الاستراتیجیة الوطنیة والمصادقة علیھا مدى التزام الحكومة العراقیة في التصدي لقضایا العنف ضد النساء،
فضلا عن تنفیذھا لمسؤولیاتھا تحت مظلة الإطار القانوني الدولي.

في ظل الاستراتیجیة الوطنیة 2013 - 2017 ، تحققت الإنجازات التالیة: -
• تشكیل 16 مدیریة حمایة الأسرة والطفل في وزارة الداخلیة.

• إطلاق خط ساخن للناجیات من العنف القائم على النوع، حیث تجد المعنفة استجابة سریعة من قبل ضابطات
وباحثات اجتماعیات.

• تفعیل دور الشرطة المجتمعیة في دعم مدیریات حمایة الأسرة والطفل.
. • إقرار بروتوكول الإدارة السریریة للاغتصاب من قبل وزارة الصحة عام 2017

• تبني ونشر إجراءات التشغیل القیاسیة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لھ.
• فتح ملاذ آمن للناجیات من العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت إشراف وزارة العمل والشؤون

الاجتماعیة، في بغداد.
• زیادة مستوى الوعي على المستوى الاجتماعي حول قضایا العنف القائم على النوع، من خلال حملة وأنشطة

مكثفة من قبل الحكومة، والمجتمع المدني والإعلام.

منهجية العمل
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الحاجة إلى التحديث:

كانت الأزمة الإنسانیة التي واجھت العراق منذ عام 2014 واحدة من أكبر المشكلات وأكثرھا انتشارا في العالم،
وبالتالي فقد غیرتّ السیاقات السیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة إلى حد كبیر. وكما ھو الحال في جمیع الأزمات

الإنسانیة، تأثرت النساء والفتیات بشكل كبیر. وقد أدت جمیع ھذه الأمور إلى زیادة عرضة النساء والفتیات العراقیات
للخطر، فضلا عن عوامل خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتصف العوامل التالیة تلك التغییرات السیاقیة:

• النزوح الداخلي، وما أفرزه من انعكاسات خطیرة على الأمن الإنساني، وفي مقدمتھ العنف وتداعیاتھ على
، النساء والفتیات. فمن بین 4 ملایین نازح بحسب تقدیرات وزارة الھجرة والمھجرین حتى نھایة عام 2017

یتوقع أن أكثر من نصف ھذا العدد ھو من النساء. وقد ذكر أن النساء والفتیات قد تعرضن لانتھاك حقوقي،
بما یشمل الاغتصاب، والاتجار بالبشر.

• تفشي قضایا المخدرات التي تؤثر على المرأة، إما من خلال التعرض المباشر، أو من خلال آثاره على أحد
أفراد العائلة.

• الركود الاقتصادي وتعطل التنمیة الاقتصادیة.
• تراجع مؤشرات التنمیة البشریة مما أوجب تعدیل الأولویات والاستراتیجیات الرئیسة، تماشیا أیضا مع

الإطار الدولي والإقلیمي في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد النساء والفتیات.

ومن أجل أخذ المعطیات البیئیة المذكورة أعلاه بالحسبان، اتخذ العراق خطوة نحو تحدیث الاستراتیجیة 
الوطنیةلمناھضة العنف ضد المرأة 2013 - 2017.

ولدى إعداد الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد النساء والفتیات 2018 - 2030 أولیت عنایة خاصة للعوامل 
التالیة:

* تضمین وقیاس آثار الصدمة المزدوجة التي واجھھا العراق منذ عام 2014 ، ولا سیما ما یتعلق بكیفیة انعكاس ھذه
الظواھر على مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

* شمول كافة النساء، بما فیھن النازحات، وذوي الاحتیاجات الخاصة والناجیات من النزاع المسلح.
. * التخطیط الاستراتیجي البعید المدى الذي یغطي الفترة من 2018 لغایة 2030

* تضمین القضایا الاجتماعیة المستجدة، والتي تشكل عاملا رئیسا في المساھمة في مختلف أشكال العنف ضد النساء
والفتیات، كالإدمان على المخدرات، والجریمة المنظمة، والانتحار.

* تشخیص الثغرات القانونیة في التشریعات القائمة.
* استخدام نموذج البناء التحلیلي وفقا لمعطیات تحلیل )SWOT Analysis( من أجل تشخیص العوامل السلبیة

والإیجابیة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
* الاستئناس بالبیانات المتوفرة، رغم أن ھذه المحاولة مقیدة إلى حد كبیر وذلك لغیاب البیانات الوطنیة فیما یتعلق

بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
* ربط ھذه الاستراتیجیة بأھداف التنمیة المستدامة، ورؤیة العراق لعام 2030 ، وخطة التنمیة الوطنیة 2018- 2022 ، 

واستراتیجیة التخفیف من الفقر 2018 -2022.
* ضمان آلیات لتنسیق ومتابعة الاستراتیجیة.
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الإطار المرجعي:

یوضح المخطط أدناه الأطر التي تمت الإفادة منھا لإعداد ھذه الاستراتیجیة.



العنف القائم على النوع الاجتماعي  

الفصل الثاني

- التعریف

- أشكال العنف

- أسباب العنف وكلفه

5
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العنف القائم على النوع الاجتماعي: التعريف والاشكال المختلفة

التعریف:
وفقا لمعیار مقبول دولیاً، فیما یلي التعریف الوطني للعنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق:

"ھو مصطلح واسع یشیر إلى كل فعل مؤذ یرتكب، رغما عن إرادة الشخص، ویكون قائما على أساس الاختلافات
المرسومة اجتماعیا )للنوع الاجتماعي( بین الذكور والإناث. وتتضمن الأفعال التي تلحق ضررا جسمیا، أو جنسیا،

أو عقلیا، أو معاناة، أو تھدید بمثل ھذه الأفعال، أو إجبار، أو أي نوع آخر من الحرمان من الحریة. ویمكن أن تحدث
سّرا أو علانیة".

للمزید من التفاصیل حول الدلالات المفاھیمیة للعنف انظر الملحق.

أشكال العنف:
الأشكال الاساسیة للعنف القائم على النوع الاجتماعي:

• العنف الجسدي: عمل من أعمال العنف الجسدي الذي لا یكون جنسیا بطبیعته. وتشمل الأمثلة على ذلك:
الضرب، أو الصفع، أو الخنق، أو القطع، أو الدفع، أو الحرق، أو الرمي بالرصاص، أو استخدام أي أسلحة،

أو الھجمات بالحامض، أو أي فعل آخر ینتج عنه ألم أو إزعاج أو إصابة.
• العنف الجنسي: أي شكل من أشكال الاتصال الجنسي بدون رضا، لا یسفر عن أو یتضمن الإیلاج. وتشمل
الأمثلة على ذلك: محاولة الاغتصاب، وكذلك التقبیل غیر المرغوب فیه والمداعبة، أو لمس الأعضاء التناسلیة
)FGM( ھو عمل من أعمال العنف التي تؤثر على الأعضاء والأرداف. إن ختان الأعضاء التناسلیة الأنثویة

الجنسیة، وعلى ھذا النحو ینبغي تصنیفھا على أنھا اعتداء جنسي. ھذا النوع من الحوادث لا یشمل
الاغتصاب، أي الذي یقع فیه فعل المواقعة أو الإیلاج.

• الاغتصاب: ھو إیلاج عنوة وبدون موافقة )مھما كان طفیفا(ً في المھبل، أو الشرج، أو الفم بقضیب أو جزء
آخر من الجسم. كما ویشمل ھذا اختراق المھبل أو فتحة الشرج بشيء.

• العنف النفسي: إلحاق ألم أو ضرر عقلي أو عاطفي. وتشمل الأمثلة على ذلك: التھدید بالعنف الجسدي أو
الجنسي، أو الترھیب، أو الإھانة، أو العزلة القسریة، أو المضایقة، أو التحرش اللفظي، أو التحدیق غیر

المرغوب فیھ، أو التعلیقات، أو الإشارات أو الكلمات المكتوبة ذات الطبیعة الجنسیة و/أو المھینة، أو تدمیر
الأشیاء العزیزة، إلخ.

• العنف الاقتصادي/الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات: الحرمان من الحصول على الموارد، أو
الأصول الاقتصادیة أو فرص كسب العیش، أو الوثائق، أو فرض القیود على الذھاب إلى التعلیم، أو الصحة

أو الخدمات الاجتماعیة الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك، الأرملة التي تحُرم من الحصول على المیراث،
وأخذ المكسب الذي تحصل علیه المرأة من قبل شریك حمیم أو أحد أفراد الأسرة بالقوة، ومنع المرأة من

استخدام وسائل منع الحمل، ومنع الفتاة من الذھاب إلى المدرسة، وما إلى ذلك. ولكن ھذا لا یشمل التقاریر
المتعلقة بالفقر العام.

• الزواج القسري: تزویج فرد ضد إرادته أو إرادتھا، وھو یحدث دون موافقة معلنة من أحد الطرفین أو
كلیھما.

مصطلحات أخرى مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي
• زواج الأطفال: زواج رسمي أو ارتباط غیر رسمي قبل سن 18 سنة. زواج الأطفال ھو واقع فعلي لكل من
الأولاد والبنات، رغم أن الفتیات ھن الأكثر تأثرا وتضررا بشكل غیر متناسب. وھو منتشر ویمكن أن یؤدي

إلى حیاة كاملة من الأذى والحرمان.
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• الإساءة الجنسیة للطفل: یشیر إلى أي نشاط جنسي بین طفل وأحد افراد العائلة ممن یرتبط بھم بصلة وثیقة
)المحارم( أو بین طفل وشخص بالغ أو طفل أكبر سنا من خارج نطاق العائلة. وھي تنطوي على القوة أو

الإكراه الواضح، أو الضمني، في حالات لا یمكن للناجي فیھا إعطاء موافقته بسبب عمره أو عمرھا الصغیر.
• الممارسات التقلیدیة )الأعراف( المؤذیة: وتحددھا القیم المحلیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة في المكان

الذي یحدث فیه الحادث. على سبیل المثال، »حجز« الفتیات للزواج، ولكنھن لا یتزوجن أبدا،ً وجرائم الشرف،
وختان الإناث/قطع/ختان الأعضاء التناسلیة، وتعدد الزوجات، والزواج القسري لتسویة الدیون، والزواج
القسري من الجاني، والزواج القسري لتسویة نزاع، والزواج القسري بسبب جرائم القتل، والزواج المتبادل

أو ما یطلق علیه )كصة بكصة(، والزواج القسري لأسباب مالیة.
• التحرش الجنسي: التصرفات أو الحركات الجنسیة غیر المرحب بھا، وطلبات الحصول على خدمات جنسیة،

وغیر ذلك من السلوكیات اللفظیة أو الجسدیة ذات الطبیعة الجنسیة.
• الاستغلال الجنسي: یقصد بمصطلح »الاستغلال الجنسي« أي إساءة استغلال فعلیة، أو الشروع في إساءة

استغلال موقف ضعف، أو قوة تفاضلیة، أو ثقة، للأغراض الجنسیة، بما في ذلك، على سبیل المثال لا
الحصر، تحقیق الربح المالي، أو الاجتماعي أو السیاسي من الاستغلال الجنسي لشخص آخر. ویمكن أن

تندرج بعض أنواع الدعارة القسریة و/أو الدعارة بالإكراه تحت ھذه الفئة.
• الاتجار: أي شخص یتعامل بأي شكل من الاشكال، مع المرأة أو الفتاة، عن طریق بیعھا، أو عرضھا للبیع،
أو شرائھا، أو الوعد بذلك، أو استخدامھا، أو نقلھا، أو تسلیمھا، أو إیوائھا، أو استقبالھا، أو تسلیمھا، سواء

داخل الحدود أو خارجھا.

أشكال العنف ضد النساء والأطفال في النزاعات المسلحة:
یعتبر العنف الجنسي في النزاع، ومنذ أمد بعید، نتیجة عرضیة للنزاع، ولیس كعمل إجرامي في حد ذاته.

)ICC( فإن الاغتصاب، والاستعباد ،ومع ذلك، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والعقم القسري، وأي أشكال أخرى من العنف الجنسي ذات

الخطورة المماثلة، معترف بھا كجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب على حد سواء.
نادر ا ما یحدث العنف الجنسي في النزاعات المسلحة منفصلة أو في حالة من العزلة.

فھي تشكل جزء ا من نمط من الإساءة والعنف، یشمل القتل وتجنید الأطفال وتدمیر الممتلكات والنھب.
یمكن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال الانتقام، ولأجل الترھیب وخلق الخوف، أو كشكل من أشكال 

التعذیب.
ویمكن أیضا استخدامھ بشكل منھجي، كوسیلة من وسائل الحرب، تھدف إلى تدمیر النسیج الاجتماعي.

)ISIL( العنف الجنسي كأسلوب من أسالیب الحرب، في العراق، كذلك، استخدم تنظیم داعش الإرھابي
واستھدف بشكل رئیسي النساء والفتیات من مجموعات عرقیة معینة.

وقد عانى الذین عاشوا تحت تأثیر داعش من انتھاكات لحقوقھم، وخطف، واستعباد جنسي، واغتصاب، تعذیب وسوء 
معاملة.

دعت داعش باستمرار إلى الاستخدام المنھجي للعنف الجنسي ضد النساء والفتیات لغرس الرعب ونشره في المناطق
الخاضعة لسیطرتھا. كما استخدموا العنف الجنسي كوسیلة لقمع أو تقویض المجتمعات التي لا تتوافق مع

معتقداتھم، مستھدفین مجتمعات عرقیة ودینیة معینة.
وحتى في ظروف النزوح، ازدادت التھدیدات والمخاطر الناجمة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي،

)IPV( والاستغلال ،ولا سیما العنف الجنسي، مما أدى إلى زیادة التقاریر والإبلاغ عن عنف الشریك الحمیم
الجنسي والاعتداء الجنسي، والتحرش والزواج دون السن القانونیة.
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أسباب العنف و الكلف المترتبة عليه:

الأسباب:
)أ( العنف ضد المرأة في الظروف الطبیعیة )خارج نطاق النزاع(:

• المفاھیم الخاطئة للمعاییر الثقافیة والاجتماعیة، التي تعطي المزید من الأھمیة والفوقیة للرجال وتفضلھم على
النساء. في بعض الظروف، تكون ھذه المعاییر الثقافیة والاجتماعیة متجذرة في نظام المعتقدات نفسه، بحیث

أن النساء أنفسھن یعتقدن أو یوافقن بأن الرجال یتفوقون على النساء.
• قلة الفھم وعدم الالتزام بمبدأ حقوق الإنسان، وتقیید حقوق الإنسان للمرأة .

• بحثت بعض الدراسات الأسباب وراء العنف من قبل الأزواج تجاه زوجاتھم، ووجدت أن الأزمة في الھویة
الجنسیة قد تتسبب في السلوك العنیف لدى الأزواج. فالرجل لدیه تصور ذكوري عن نفسه وعن رجولته

مبني على أساس الشعور بالتفوق على زوجته. عندما یكون ذلك الإحساس مھددا، من المرجح أن یلجأ الزوج
إلى العنف.

• وعلى نفس المنوال، قد یحدث العنف كرد فعل على تقدّم المرأة من حیث التوظیف أو التعلیم. فنقصان السلطة
الواضح لدى الرجال، وتزاید احترام النساء، من شأنه أن یغذي عقدة الدونیة لدیھم، ویدفعھم إلى التصرف

بعنف تجاه النساء.
• تعتبر المرأة نفسھا ھي أحد العوامل الرئیسة لبعض أنواع العنف والاضطھاد، وذلك لتقبلھا له واعتبار التسامح

والخضوع أو السكوت علیه كردة فعل لھذا القبول، مما یجعل الآخر یأخذ في التمادي أكثر فأكثر. وقد تتجلى
ھذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من یقوم بحمایتھا.

• النظرة الدونیة الخاطئة والتي لا ترى المرأة كإنسانة كاملة الإنسانیة حقا وواجبا. وھذا ما یؤُسس لحیاة تقوم
على التھمیش والاستبعاد والاحتقار للمرأة.

• العنف ھو سلوك مكتسب. ووفقا لبعض الباحثین، فإن سبب عنف الذكور غالبا ما یكون سببه العنف الذي شھده
في عائلته منذ طفولته. وكما أكدت العدید من الدراسات أن التعرض للعنف المنزلي في مرحلة الطفولة ھو

. سبب مباشر للعنف ضد المرأة في المستقبل2
• وعلى نفس المنوال، تؤثر التنشئة الاجتماعیة للشخص على وقوع العنف القائم على النوع الاجتماعي. إذا قام
الآباء بفرض بعض المفاھیم الخاطئة على أطفالھم من خلال معاملة الأبناء والبنات بشكل مختلف، فقد یؤدي

ذلك إلى ترسیخ مفھوم خضوع المرأة ودونیتھا أمام الذكور، مما قد یبرر العنف ضد النساء والفتیات.
وفیما یلي بعض العوامل المساھمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي التي من شأنھا أن تفاقم بیئة الحمایة 

الاجتماعیة:
• انخفاض مستوى التعلیم یزید من احتمال تعرض النساء/الفتیات للعنف. انخفاض مستوى التعلیم یعني إنتاجیة

أقل في الاقتصاد/المجتمع، وھذا یزید من اعتماد النساء/الفتیات على الرجال. كما أن الفتیات غیر الملتحقات
بالمدارس من الأرجح أن یعانین من زواج الأطفال.

• تدھور مستوى المعیشة، بسبب الصراع والركود الاقتصادي والتھجیر، یضع الكثیر من الضغوط على الرجال
بسبب الدور المرسوم لھم اجتماعیا كونھم "كسبة القوت". إن مثل ھذا الوضع الاقتصادي یمكن أن یضغط على

الفرد لیكون عنیفا، ویفرّغ غضبه في النساء. بالإضافة إلى ذلك، إن المجتمع یعطي سلطة أكبر للرجل للتحكم
في نفقات الأسرة. وھذا یزید من ضعف المرأة واعتمادھا على الرجل.

• الإدمان على الكحول والمخدرات: أظھرت الدراسات والبحوث الحدیثة أن إدمان المخدرات وتعاطي الكحول
یعدّان من العوامل الرئیسیة التي تسھم في العنف ضد النساء والفتیات من قبل الرجال. قد یزید استخدام ھذه

المواد من وتیرة وشدة العنف وسوء المعاملة.
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)ب( العنف ضد المرأة في ظروف الطوارئ:
وعادة ما تتفاقم ھشاشة وضع النساء والفتیات في حالات الطوارئ كما تشیر بعض الدراسات.

كثیرا ما استخدم العنف الجنسي ضد المرأة في الصراعات كسلاح حرب، وأیضا كوسیلة للتطھیر العرقي أو القمع،
لإجبار أعضاء مجموعة عرقیة أو ثقافیة أو دینیة معینة على ترك منازلھم وإھانتھم. في ھذه الحالة، یمثل العنف

الجنسي استراتیجیة الحرب ووسیلة للإبادة الجماعیة.
یعتبر اغتصاب النساء في ھذا السیاق أیضا شكلا من أشكال التعذیب الموجه ضد الذكور من أفراد الأسرة.

حیث یجبرونھم على رؤیة زوجاتھم وأخواتھم أو أمھاتھم یتعرضن للاغتصاب. 
إذا كان إجبار رجل على رؤیة امرأة من عائلته تتعرض للاغتصاب ھو شكل من أشكال التعذیب النفسي، فإن الاغتصاب 

ھو تعذیب بدني ونفسي للضحایا أنفسھن.
في ھذه الظروف التي یتم فیھا استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أسالیب الحرب بطریقة منظمة، یتم استخدام 

جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتیات لإذلال وإھانة مجموعة عرقیة أو ثقافیة أو دینیة معینة.
كما أظھرت بعض الدراسات أن ھناك علاقة وثیقة بین السلوك العنیف لدى الزوج، وتجاربه في العملیات العسكریة.
لوحظ أن العدید من الأزواج یضربون ویضایقون زوجاتھم بعد مشاركتھم في الحروب، وبدأوا یشربون الكحول، مما

یؤدي إلى ارتفاع في مستوى العنف ضد الزوجات.
تؤدي عسكرة المجتمع إلى ثقافة العنف التي تجعل الحیاة الیومیة مشبعة بمثل ھذا العنف.

إن استخدام العنف لحل النزاعات على المستوى الوطني یؤدي أیضا إلى قبول العنف كوسیلة لحل النزاعات في الأسرة 
وفي المجتمع المحلي.

الكلف الاقتصادیة والاجتماعیة
)أ( الكلف الاقتصادیة:

إن المعاناة من العنف القائم على النوع الاجتماعي النساء من التمكین الاقتصادي، وتضعھن في حالة ضعف
أكبر. إن تدھور صحة المرأة، وغیابھا عن العمل، وغیاب النساء والأطفال عن التعلیم، وانخفاض مستویات
الإنتاجیة المقاسة بحسب غیاب المرأة عن العمل، وتكالیف الخدمات المترتبة على ذلك )كالخدمات طبیة،

والمشورة النفسیة، وما إلى ذلك(، واستبدال الممتلكات، جمیعھا تكالیف اقتصادیة ناجمة عن العنف ضد النساء
والفتیات. بالإضافة إلى ذلك، ھناك تكالیف اقتصادیة غیر مباشرة، حیث تفقد المرأة إمكاناتھا نتیجة فقدان

الدخل الناجم عن فقدان العمل، ناھیك عن الألم والمعاناة والإذلال والمشاكل الصحیة.

تتكون التكالیف الاقتصادیة للعنف القائم على النوع الاجتماعي مما یلي:
• تكالیف برامج تقدیم الخدمات للنساء والفتیات اللواتي عانین من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• تكالیف برامج الرعایة الاجتماعیة الأخرى المقدمة للنساء والفتیات اللواتي عانین من العنف القائم على النوع
الاجتماعي.

• الدخل المفقود.
• الخسائر في الإنتاجیة.

لا بد من جعل حساب التكلفة الاقتصادیة للعنف القائم على النوع الاجتماعي من الأولویات الوطنیة في السیاسة
الاقتصادیة كتجارب دول عدیدة متقدمة ونامیة سبقتنا إلیھا، كالسوید ومصر. إن فھم الكلف الاقتصادیة للعنف القائم

على النوع الاجتماعي أمر بالغ الأھمیة للأسباب التالیة:
- تأكید أھمیة العنف القائم على النوع الاجتماعي كقضیة عامة.

- إظھار وتفسیر التبعات الاقتصادیة للعنف بعبارات كمیة. 
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- رفع التوعیة بآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي على صعید المجتمع.
- إعلام صانعي السیاسات بأولویات الإنفاق العام، وزیادة المعرفة بأھمیة وضرورات المعرفة بالموازنات

المستجیبة للنوع الاجتماعي.
- توفیر قاعدة أدلة لدعم التشریعات وأطر السیاسات الفعالة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

- توجیه التخطیط بشكل تخصیص الموارد الإضافیة لتقلیل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
)ب( الكلف الاجتماعیة:

غالبا ما تمتد الآثار والأضرار الناجمة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى فترات طویلة، مما یھدد التنمیة
الاقتصادیة والاجتماعیة، فضلا عن الخسائر والعواقب السلبیة الأخرى التي تحدث على مستوى الفرد والأسرة .

یمكن أن یتسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي في أمراض نفسیة، مثل الاكتئاب، والقلق، واضطراب التوتر ما
بعد الصدمة، ومحاولات الانتحار، مما یعوق الوظائف الاجتماعیة للنساء والفتیات. ونتیجة للخوف والصدمة، تمیل

النساء والفتیات اللواتي یعانین من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى شعور بالعزلة الاجتماعیة والتھمیش. ویمكن
أن یؤدي كل ذلك إلى تقلیص مشاركة للنساء والفتیات في الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة، مما یؤدي إلى تباطؤ

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في البلد.
وبالإضافة إلى العواقب المباشرة، یمكن أن تكون ھناك كلف اجتماعیة متعددة الأجیال. على سبیل المثال، من المرجح

أن یكون لدى الأطفال الذین یشاھدون العنف مشاكل عاطفیة وسلوكیة، وأداء ضعیف في المدرسة، وقد یكونوا عرضة
لارتكاب العنف، أو التعرض له في المستقبل.

علاوة على ذلك، یحد العنف القائم على النوع الاجتماعي كثیرا من قدرة المرأة على ممارسة حقوقھا الإنجابیة. وقد
ذكُر أن العدید من النساء یتعرضن للعنف الجسدي، أو الجنسي أثناء الحمل، مما یؤدي إلى زیادة احتمال الإجھاض،

وموت الجنین أثناء الولادة، والإسقاط، والولادة المبكرة وانخفاض وزن الموالید. وتكشف حالات الإصابة بالعنف
القائم على النوع الاجتماعي أن المرأة لا تملك سوى قدرا ضئیلا من السیطرة على القرارات التي تؤثر على حیاتھا

الجنسیة والإنجابیة، وأن عدم السیطرة على الصحة الجنسیة والإنجابیة یمكن أن یكون لھ أثر سلبي كبیر على صحة
الأم والطفل.

تشكل النساء والفتیات نصف رأس المال البشري المتاح للحد من الفقر وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ومع ذلك،
فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي یقوض حقوق الإنسان والاستقرار الاجتماعي والأمن، وفرص تمكین المرأة

الاجتماعیة والاقتصادیة، ورفاھیة الأطفال والمجتمعات بوجھ عام وآفاق تنمیتھا.



موقف العنف ضد النساء و الفتيات

الفصل الثالث

- منظورات عربیة وعالمیة

- العنف في المجتمعات المتأثرة بالنزاع

- تحلیل وضع النساء والفتیات العراقیات

- تحلیل سوات )SWOT( - مواطن القوة والضعف والفرص 
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منظورات عربية وعالمية:

تشیر تقاریر الأمم المتحدة إلى أن العنف ھو أكثر انتھاكات حقوق الانسان انتشارا واستمرارا وتدمیرا في عالم الیوم
وما یزال عدم المساواة بین الجنسین وانتشار العنف قائما في جمیع أنحاء العالم. فنجد في أوروبا ألمانیا، التي تصدرت

الدول الأوربیة في معدلات تعرض المرأة للعنف الجسدي، بواقع 30000 ألف حالة، وأكثر من 25000 ألف حالة
اعتداء جنسي، وحوالي 7000 حالة اغتصاب، تلیھا في القائمة فرنسا والسوید وبلجیكا3 .

كما أظھرت دراسة للفتیات في جنوب آسیا ارتفاع معدلات الإناث اللواتي یعانین العنف، لا سیما في مراحل الطفولة 
المبكرة، واللاتي لم یتزوجن في وقت مبكر.

وتشمل ھذه الاعتداءات سوء المعاملة العاطفیة والجسدیة والجنسیة للفتیات في المنزل وفي المدرسة. 
كما یمكن أن یحدث ذلك في الأماكن العامة؛ كما تزداد حالات العنف التي تواجه الفتیات المشردات في الشوارع. 

كما تتفاقم الاعتداءات الجنسیة والجسدیة في مرافق الأحداث؛ إلى جانب حالات الاستغلال الجنسي لأغراض تجاریة. 
وخلال أوقات النزاع أو الكوارث الطبیعیة، تتعرض الفتیات لأشكال جدیدة من العنف عندما تتعطل البنى الأسریة في 

تأمین الحمایة لھم4 .
 وبحسب موقع Relief Web ومكتب الأمم المتحدة، فأن أكثر من 700 ملیون امرأة في العالم تزوجن في مرحلة الطفولة، 
وتعرضت حوالي 200 ملیون فتاة حول العالم قبل بلوغھا سن الخامسة لتشویه في أعضائھا التناسلیة )أوالختان(، أما 30 

% من النساء فتعرضن لعنف الشریك الحمیم. والحال لا یختلف على مستوى الوطن العربي، حیث
تشیر البیانات إلى أن نسبة العنف ضد النساء في بعض الدول العربیة تجاوزت 70 %، كما أن 37 % منھن تعرضن

للعنف الجسدي أو الجنسي لمرة واحدة في حیاتھن على الأقل. كذلك تشكل الفتیات والنساء حوالي 70 % من ضحایا
الاتجار بالبشر، فیما تشكل النساء اللواتي تخطین 18 سنة من عمرھن 50 % من مجموع ضحایا الاتجار بالبشر5 .

قدرت منظمة الصحة العالمیة )WHO( في عام 2013 أن ما یقارب 38 % من جرائم القتل بین الإناث على مستوى 
العالم ترتكب من قبل الشركاء الذكور، مقابل 6 % للرجال. ومن بین الإحصاءات عن ضحایا القتل من الإناث، 20 % منھا 

تفتقر إلى البیانات عن علاقة الضحیة بمرتكب الجریمة6.
وعلى الرغم من أن العنف ضد النساء والفتیات یبدو ظاھرة عالمیة الانتشار، إلا أن الإصابة بھا تختلف إلى حد كبیر بین 

دولة وأخرى. 
فعلى سبیل المثال: یظھر من مسح لأكثر من 50 دراسة على أساس السكان أجریت في 35 بلدا قبل عام 1999 أن نسبة 

النساء اللواتي أبلغن عن وقوع اعتداء جسدي علیھن من قبل شریك حمیم في مرحلة ما من حیاتھن تتراوح بین 10 % و 
52 %، وفي المقابل تراوحت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي من قبل شریك حمیم بین 10 % و 30 %(7.

وقدرت دراسة للیونیسف عام 2000 ، أن ما بین 20 - 50 % من النساء تعرضن للعنف الأسري في مرحلة ما في حیاتھن. 
كما أظھر تقریر منظمة الصحة العالمیة أن 42 % من النساء ممن تعرضن إلى عنف جسدي أو جنسي من شركائھن 

تعرضن إلى إصابات وجروح نتیجة العنف الواقع علیھن. إذ أظھرت بعض التقدیرات أن أكثر من واحدة
من كل أربع نساء جرحن من قبل شركائھم تطلبت حالاتھن تدخلا طبیا فوریا لإسعافھن من الأضرار الواقعة علیھن

في الرأس والجسد والأطراف والرقبة8.
تواجه الفتیات اللواتي یھربن من المنزل أصنافا متعددة من العنف وسوء المعاملة قد تكون مضاعفة بالمقارنة مع 

أقرانھن من الذكور.
فقد أظھرت البحوث في بنغلادیش عام  92007 وفي الھند عام 102007 ، وباكستان 112010

أن معظم أطفال الشوارع من الفتیات ھن في النھایة ھاربات من العنف في المنزل.
وقد أظھرت الدراسة المشار إلیھا في بنغلادش أن الفتیات یواجھن أشكالا من العنف تعادل ضعف ما یواجھه الفتیان في 
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الشوارع، لاسیما العنف الجنسي، ذلك لأن ضعف قدرة الفتیات على مقاومة العنف الجنسي قد تتعلق بالتركیب العمري 
لأطفال الشوارع، على سبیل المثال، في الھند كانت أعلى نسبة من الفتیات بین أطفال الشوارع ممن تتراوح أعمارھم 

بین 10 - 14 سنة وھي أعمار تجعلھن عرضة للاستغلال الجنسي بسبب عدم قدرتھن على حمایة أنفسھن من الاشخاص 
الأكبر سناً. 12

وتبقى فئة عاملات المنازل من بین الفئات الأكثر ضعفا،ً لا سیما العاملات المھاجرات. إذ اظھرت كثیر من المسوح
ارتفاع مستویات العنف وسوء المعاملة التي ترتكب بحقھن، من قبل كل من العاملین الذكور والإناث، وھو ما یعكس

موقعھن في المجال الخاص، وافتقارھن للحمایة العمالیة ذات الضمانات المكفولة. 
تأتي ھذه الانتھاكات في الوقت الذي لم تصادق فیه سوى 17 % فقط من الدول على الاتفاقیة الدولیة لعام 1990 بشأن 

حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم.
وعلى صعید العنف في المدارس، تظھر الكثیر من المعطیات المیدانیة أن واحدة من أھم العوامل التي تقلص فرص

الاستمرار في التعلیم للفتیات ھو ارتفاع مستوى العنف الجنسي في المدارس، لا سیما التھدید من قبل المدرسین وكذلك
زملائھم التلامیذ. في كینیا مثلا في عام 1991 ، تم اغتصاب حوالي 71 فتاة في سن المراھقة من قبل زملائھن، مع

تعرض 19 أخریات للقتل في مدرسة داخلیة مختلطة في مدینة میرو 13.
ویظھر المسح الدیموغرافي والصحي في جنوب أفریقیا أنه في 38 % حالات الاغتصاب للفتیات ممن تراوحت

أعمارھن بین 15 و 49 ، كان المعلم أو مدیر المدرسة ھو المغتصب.
ولعل أخطر العواقب المترتبة على العنف الجنسي في المدارس ھي احتمال زیادة معدلات الحمل المبكر أو ارتفاع 

مستویات الطلاب المتسربین. وھذا من شأنه أن یرفع بلا شك من نسبة الھشاشة واحتمالات تفاقم العلاقات العنیفة في 
وقت لاحق من الحیاة.

وأظھرت تقاریر موثقة حول التحرش الجنسي الذي یواجه الفتیات المراھقات في الھند، داخل أرض المدرسة من قبل 
التلامیذ الذكور، أو في طریقھن من وإلى المدرسة، ولا سیما في وسائل النقل العام، أن ھذه التجارب تقوض بلا شك رغبة 

الفتیات على الاستمرار في المدرسة أو تؤدي إلى تفاقم مخاوف الآباء وأولیاء الامور علیھن وبما یؤدي إلى انسحابھن من
المدارس. 14

بینما تشیر دراسات دولیة أخرى إلى أن خوف الوالدین على سلامة البنت الجسدیة والجنسیة ھو السبب الرئیسي
لإبقاء الفتیات بعیدات عن المدرسة في معظم بلدان أفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة.

إذ وجدت دراسة أجریت عام 2013 ضمت 200 من معلمي المدارس الثانویة في 45 دولة أن الزواج/الحمل مع التعرض 
للعنف الجنسي، تعد من أكثر التفسیرات شیوعا لعدم التحاق الفتیات بالمدارس أو استمرارھن فیھا 15
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إن تجارب النساء في النزاع والحروب متنوعة، كما ھو الحال مع الرجال. ھناك العدید من الطرق المختلفة
لانخراط النساء والفتیات بالنزاع، وتأثرھن به، وتضررھن من جرائه 16

النساء في أوضاع النزاع:
• النساء بوصفھن ضحایا الحرب: الاغتصاب سلاح حرب، یستخدم ضد النساء؛ حیث نجد في سیرالیون أن 94 % من 
الأسر النازحة عرضة للاعتداء الجنسي؛ كما تم اغتصاب ما بین ربع إلى نصف النساء في الإبادة الجماعیة في رواندا. 
اختطفُت النساء لیصبحن »زوجات« للجیش في دول مثل أنغولا وموزمبیق وكوسوفو. كما أن واحدة من تداعیات 

الحروب ھي ارتفاع نسبة الأرامل إلى ما یصل إلى نصف الإناث من السكان البالغین في نھایة النزاع. كما تلجأ العدید 
من النساء إلى الأعمال غیر الأخلاقیة لدعم عائلاتھن 17 ، وھذا كله كان سببا في ارتفاع معدل الإصابة بفیروس نقص 

المناعة البشریة/الإیدز بین النساء )HIV/AIDS( في مناطق النزاع.
• النساء بوصفھن مشاركات في الحرب: تصبح النساء في كثیر من الأحیان من المقاتلات النشیطات على سبیل المثال في 

الجزائر، السلفادور، إریتریا، موزمبیق، نامیبیا، نیبال، نیكاراغوا، جنوب إفریقیا، سري لانكا. ووجدت دراسة استقصائیة ل 
55 بلدا أن النساء نشطات عسكریا في 38 دولة، ویمثلن حوالي من عُشر إلى ثلث القوات المقاتلة؛ لیس فقط في مجال 

الخدمات الداعمة )الطبخ، المراسلات، الخ( ولكن أیضا في القتال النشط، فنجد مثلا في جنوب شرق نیجیریا، تبرعت
النساء بالمال والطعام لدعم المقاتلین وبعضھن شاركن كمقاتلات في تلك النزاعات. وفي كشمیر ساعدت النساء 

الانفصالیین على الھروب، ووفرن لھم الملاجئ، كما عملن كسعاة یحملن الرسائل والأسلحة والذخیرة 18
• المرأة في اقتصاد الحرب: تتولى النساء أدوارا جدیدة أثناء الحرب، حیث ینضم الرجال إلى القتال، تاركین الوظائف 
شاغرة، وخسائر في دخل الأسرة في القطاع الرسمي. إذ غالباً ما تتولى النساء أدوارا كان یشغلھا الرجال سابقا،ً فخلال 

الحربین العالمیتین في أوروبا، أصبحت المرأة معیلة للأسرة تتحمل مسؤولیة توفیر الدخل ورعایة الأبناء.

المرأة في أوضاع ما بعد النزاع:
اثبتت التجارب التاریخیة في المجتمعات التي تعرضت للنزاعات أن التداعیات السلبیة التي تقع على النساء تمتد إلى ما 
بعد النزاع، حیث یتم إھمال دورھن في مفاوضات السلام وبرامج إعادة الإعمار، واتخاذ القرارات السیاسیة والمصالحة 
الوطنیة، وھو ما یتناقض مع مضامین قرار مجلس الأمن الدولي 1325 الذي یطالب بدور فاعل للمرأة في عملیة الأمن 

والسلام في أوضاع ما بعد النزاعات. فمثلا نجد تاریخیا استبعاد النساء في مفاوضات السلام الرسمیة وغیر الرسمیة 
وكذلك إھمالھا في كثیر من برامج إعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي وفي برامج نزع السلاح والتسریح. كما أخذت 

المرأة تواجه مشكلة في التوظیف في القطاع الرسمي بعد عودة الرجال من النزاع 19

 العنف في المجتمعات المتأثرة بالنزاع
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تحليل واقع النساء والفتيات العراقيات:

لعبت مجموعة من العوامل الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والقانونیة والسیاسیة والأمنیة دورا في تزاید مستویات
العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق فتعددت مسبباته وأشكاله وتداعیاته على المشھد التنموي.

الأبعاد الاقتصادیة:
یظھر الواقع العراقي حقیقة مفادھا استمرار الارتفاع في نسبة العنف الواقع ضد النساء والفتیات بأشكاله المختلفة

إلى الحد الذي أصبح معه مشكلة معترف بھا تواجه أكثر من خمس النساء العراقیات 20 .
لذا أصبح العنف ضد المرأة من أھم التحدیات التي تواجه الجھود الرامیة للنھوض بواقع المرأة العراقیة ومستویات 

تمكینھا التي لم تتجاوز الحدود المتوسطة حسب دراسة مقارنة لمستویات التمكین في العراق مع باقي الدول العربیة21 .
وكان لأثر العوامل الأمنیة والاقتصادیة التي شھدھا الواقع العراقي منذ یونیو/حزیران 2014 دورا في تفسیر معدلات 

الزیادة بمستویات العنف الاقتصادي ضد المرأة متأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام وتداعیاته واتساع نطاق العملیات 
العسكریة بعد سیطرة التنظیمات الإرھابیة على ثلث مساحة العراق مولدا موجات ممتدة من النازحین والمشردین. 

وكان من بین أكثر الفئات تعرضا للھشاشة ھي فئة النساء والفتیات النازحات، حیث قدرت الإحصاءات أعداد النازحین 
في العراق بدلالة النوع الاجتماعي: نسبة 51.1 % من الذكور ونسبة 48.9 % من الاناث 22 .

كما أن ھذا النزوح والركود الاقتصادي قد أثر سلبا على وضع النساء والفتیات، وكما یتبین في المؤشرات التالیة 23 :
• بلغ عدد النساء العاملات من النازحات حوالي 4.1 % مقابل 64.5 % للذكور عام 2016.

• بلغ معدل البطالة بین النازحات بعمر 15 سنة فأكثر 35.9 % مقابل 14.2 % للذكور عام 2016.
• بلغ معدل النشاط الاقتصادي بین النساء النازحات 6.4 % مقابل 75.2 % للذكور عام 2016

• بلغت نسبة الإناث النازحات من الشابات بعمر 15-29 سنة واللواتي ھن خارج قوة العمل 94.5 % عام -
. 2016

• بلغت نسبة الإناث النازحات من الشابات واللواتي ھن عاملات 2.6 %، أما العاطلات عن العمل فبلغت
. %2.9

• بلغ معدل الالتحاق الصافي للإناث من النازحات في المرحلة الابتدائیة 68.4 % مقابل 71.7 % للذكور عام
. 2016

• بلغ معدل الالتحاق الصافي للإناث من النازحات في المرحلة المتوسطة 29 % مقابل 35.2 % للذكور عام
. 2016

• بلغ معدل الالتحاق الصافي للإناث من النازحات في المرحلة الإعدادیة 16.7 % مقابل 11.9 % للذكور
عام 2016.

• تزاید معدلات الفقر ونسبة السكان الفقراء من النازحین، إذ كانت نسب الفقر 19 % عام 2014 ارتفعت
لتبلغ 41 % من إجمالي السكان عام 2017 ، وھذه الزیادة تفسرھا لنا ظاھرة الفقراء الجدد من السكان

النازحين 24
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إن ھذه المعطیات والأرقام الإحصائیة أعلاه تعطینا لمحة عن الوضع الھش للنساء والفتیات العراقیات، ولا سیما
النازحات.

إضافة إلى ذلك، فإن البیانات أدناه تؤشر أیضا بالوضع الاقتصادي – الاجتماعي للنساء والأطفال بشكل عام 25 :
- وجود توازن دیموغرافي ما بین الذكور والإناث لتسجل تقدیرات السكان لعام 2016 ما نسبته 50.6 % للذكور

مقابل 49.4 للإناث من إجمالي السكان.
- نسبة الإناث في الفئة العمریة 15 - 64 )سن العمل( ما یقارب 50 % . 

- تدني نسبة مشاركة النساء في الفئة النشطة اقتصادیا حیث بلغت 16 % من إجمالي النشطین اقتصادیا مقارنة
بنسبة الذكور والبالغة 84 % .

- بلغت نسبة مشاركة النساء في الفئة النشطة اقتصادیا في الریف 25 % بینما بلغت في الحضر 75 % مما یؤشر
بحقیقة راسخة، وھي ذكوریة قوة العمل، وحضریة الأنشطة الاقتصادیة.

- ارتفاع معدلات البطالة في العراق لتصل إلى 10.8 % عام 2016 ، بینما ترتفع نسبتھا بین الإناث لتصل إلى
%21.9 وللذكور 8.4 %، في حین بلغ معدل البطالة للإناث في الحضر 24.6 % وفي الریف 14.3 % .

- تشیر بیانات من وزارة التربیة العراقیة أن معدلات تسجیل والتحاق الذكور في المدارس أعلى من الإناث للعام الدراسي 
2016 - 2017 . إذ كان معدل التحاق الذكور 95 % مقارنة بالإناث 90 % في نفس الفترة ولنفس المرحلة الدراسیة.26

- أعلى نسب تسرب في المراحل الدراسیة الثلاث )الابتدائیة والمتوسطة والإعدادیة( ھي عند الإناث، لا سیما في المرحلة 
المتوسطة، وبنسبة 4.7 % للإناث مقابل 3.6 % للذكور للعام الدراسي 2015 / 2016 .

- بلغت نسبة النساء اللاتي یترأسن أسرا على المستوى الوطني، وفق مسح تقییم الأمن الغذائي والھشاشة في العراق لعام 
. )10.5%(2016

ھذه التباینات بین النساء والرجال یمكن أن تفسرھا الأسباب الاتیة:
- فقدان الامن وانتشار العنف، مما قیدّ مشاركة النساء في الاقتصاد.

- تفضیل العائلات لتعلیم الأولاد على تعلیم الفتیات و/أو تحدید سبل تعلیم الفتیات.
- القیم والموروثات والنظرة الدونیة للنساء والفتیات.

ھذا الواقع وتداعیته یمكن أن یفسر استشراء ظاھرة العنف الاقتصادي للمرأة في العراق وارتفاع تكالیفه المادیة وغیر
المادیة وآثاره السلبیة على النمو والتشغیل والتمكین الاقتصادي للمرأة.

ویمكن لھذه العوامل أن تؤثر سلبا أیضا على تنفیذ خطة التنمیة الوطنیة 2018- 2022 .
الابعاد الاجتماعیة

لیس من شك أن جمیع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ھي نقیض لتوجھات ومنجزات التنمیة
المستدامة. إذ غالبا ما تؤدي ظروف عدم المساواة والعنف إلى فقدان الحقوق الأساسیة، وتقلص فرص الالتحاق

بالمدارس والجامعات والوظائف، أو القدرة على المشاركة في الحیاة العامة.
وتكشف المعطیات المیدانیة في العراق أن الثقافة التقلیدیة والمعاییر الاجتماعیة ما تزال تبرر التمییز وتوفر للرجل 
حقوقا تحرمّھا على المرأة. إذ أظھرت نتائج مسح المرأة العراقیة المتكامل )I WISH( أن ) 46 %( من النساء اللواتي 

یعتقدن أن ھناك تمییز بین الذكور والإناث أن ذلك یعود لتفضیل الذكور على الإناث لاسیما في الأریاف 59 % والسبب 
الثاني یعود للعادات والتقالید )30.7 %( 27 . عموما، ھناك تمییز لصالح الذكور إذ أظھر أن 47.8% یمیزون لصالح الذكور 

في الخروج من البیت وأن خمس العینة 20 % یمیزون لصالح الذكر في المشاركة في اتخاذ القرار داخل الأسرة، واختیار 
الأصدقاء واختیار شریك الحیاة.

وفیما یتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات یعتقد حوالي ) 30 %( من النساء أنھن متساویات كلیا، مقابل ) 38.6 %( 
یعتقدن بأنھن غیر متساویات.
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وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى أرقام حقیقیة دقیقة لمؤشرات العنف بسبب العوامل الثقافیة والمنظومات القیمیة 
السائدة، فأن الاتجاه العام للعنف في العراق استمر بالتصاعد خلال السنوات الماضیة. حیث شھدت مستویات العنف 

ضد الأحداث كجرائم القتل العمد والاعتداء البدني )إیذاء عمد( والاعتداءات الجنسیة )ھتك العرض والاغتصاب 
واللواطة( ارتفاعا ملموسا للسنوات )2015 - 2017( . )انظر جدول 1(

جدول ) 1( الأحداث  المعتدى  عليهم  مصنف  حسب نوع  الاعتداء  والجنس للأعوام   )2015- 
)2017

2017
ذكور            إناث

2016
ذكور            إناث

2015
ذكور            إناث

الوصف القانوني للعنف

القتل العمد      78            48     86            53    104            41

     صفر           5    صفر            3   1                3
القتل العمد غسلا للعار

)جرائم الشرف(

184         1033   1111         873    101           594     
اعتداء بدني

)إیذاء عمد( 

17              88  34             83   23             65    
اعتداء نفسي ولفظي

)قذف وسب(

61            167 46           170 51           140 
 اعتداء جنسي )هتك العرض 

/ اغتصاب / اللواطة(

المصدر: وزارة التخطیط، الجھاز المركزي للإحصاء، سنوات متعددة.

كما تؤشر البیانات التالیة على الوضع الاجتماعي للنساء والفتیات 28 :
- ارتفاع معدلات الزواج للقاصرات حیث بلغت نسبة النساء المتزوجات على المستوى الوطني بعمر )12(

سنة فأكثر ) 53.9 %(، وأن متوسط العمر عند الزواج الأول للإناث ) 20.8 ( سنة.
- شھد عام 2016 ارتفاعا ملحوظا لحالات الطلاق بلغت 56594 ألف حالة مقارنة ب 52028 ألف حالة في عام 2014

- تصاعد معدلات العنف الأسرى مسجلا أعلى مستویاته عام 2016 ، إذ بلغ عدد الحالات المسجلة لدى مدیریات
حمایة الأسرة والطفل في وزارة الداخلیة ) 8552 ( حالة عنف أسري.

- سجلت الشرطة المجتمعیة في وزارة الداخلیة حالات عنف ضد النساء بواقع ) 10701 ( حالة في عام 2016.
- تجاوز عدد النساء اللائي تعرض للاختطاف والاغتصاب حوالي ) 4000 ( امرأة في عام 2015 ، وما تبعه

من أضرار اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة. 29
- تدني معدل المشاركة المجتمعیة للنساء إذ أن أقل من امرأة واحدة من بین عشر نساء تشترك في منتدى أو نادي

اجتماعي أو جمعیة نسائیة أو نقابة مھنیة أو حزب.
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 الجدول ) 2(: عدد الحالات المسجلة لعام 2017 والفترة  )من يناير/كانون الثاني لغاية يوليو/تموز   
) 2018

- ما تزال نسب تبوء المرأة للمناصب القیادیة متدنیة.

حیث تشیر التقییمات والمسوح 30 إلى أن واحدة من بین كل خمس نساء ) 21 %( في العراق اللائي تتراوح أعمارھن
بين 15 - 49 عاما قد عانت من عنف جسدي على ید زوجھا، وواحدة من بین كل ثلاث ) 33 %( نساء قد عانت من 

إساءة أو انتھاك نفسي.
وتذھب بعض التقاریر إلى أن ) 50 %( تقریبا من المتزوجات قد تعرضن إلى نوع من أنواع العنف على ید الزوج. 31

وأن 46 % من الفتیات اللواتي تتراوح أعمارھن بین العاشرة والرابعة عشرة من العمر قد تعرضن للعنف مرة واحدة 
على الأقل على ید أحد أفراد الأسرة، و 46 % من النساء المتزوجات حالیا قد تعرضن لنوع واحد على الأقل من العنف 

على ید الزوج، و 44.5 % منھن قد تعرضن للعنف العاطفي، و 5.5 % تعرضّن للعنف الجسدي، و 9.3 % تعرضن للعنف 
الجنسي.

تظھر المعطیات في الجدول ) 2( أن أكثر أشكال العنف الأسري انتشارا في العراق ھو العنف ما بین الأزواج، لا سیما 
اعتداء الزوج على الزوجة.

ویلخص الجدول عدد الدعاوى المسجلة في مدیریات حمایة الاسرة والطفل للعنف الأسري في بغداد والمحافظات.

من 2018/1/1 إلى 2018/8/1 2017 أنواع الاعتداء

3904 6544 اعتداء الزوج على الزوجة

664 1310 اعتداء الزوجة على الزوج

475 1014
الاعتداء ما بین الأخوة

والأخوات

148 270 اعتداء الآباء على الأبناء

931 1584 اعتداء الأبناء على الآباء

429 897 أخرى

6551 11619 المجموع
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ولعل من المھم الإشارة إلى أن البیانات الإحصائیة أو العددیة المتعلقة بالتمییز والعنف ضد النساء والفتیات لا تعكس 
بالضرورة الأرقام الحقیقیة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ أن ھذه الظاھرة ما تزال في الغالب خفیة ویصعب 

قیاسھا.
إن الخدمات المتاحة التي تقدّم إلى الناجیات من العنف القائم على النوع الاجتماعي لیست كافیة للتعامل مع 

احتیاجات الناجیات في عموم العراق.
فعدد دور الإیواء الخاصة بضحایا العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تدیرھا الحكومة الاتحادیة محدود جدا 

)فھذه الدور مخصصة لضحایا جرائم الاتجار بالبشر ولیس للناجین من العنف القائم على النوع( 32 ، وغالبا ما 
تستھدف ھذه البیوت الآمنة التي تدیرھا الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة وتتعرض للعنف.

وعادة ما تكون المنظمات غیر الحكومیة غیر قادرة من الناحیة القانونیة على إنشاء الملاجئ، لكن بعض المنظمات
غیر الحكومیة تدیر بعض الملاجئ المؤقتة لتوفیر ملاذ أمن مؤقت كإجراء عاجل لإنقاذ حیاة الناجیات.

على سبیل المثال، تقوم منظمة غیر حكومیة مقرھا بغداد، توفر إمكانیة الوصول إلى ملاذات في أماكن سریة منتشرة في 
جمیع أنحاء البلاد، وذلك لحمایة النساء من تجار المخدرات والعنف المنزلي.

وقامت بعض المنظمات غیر الحكومیة بإنشاء ملاجئ للمثلیین الذین یخشون التعرض للھجمات.
حیث تتلقى ھذه المنظمات غیر الحكومیة بشكل دوري العدید من التھدیدات وقامت بتغییر موقع الملاجئ لأسباب 

أمنیة. 33
تدیر وزارة الداخلیة الاتحادیة ۱6 وحدة لحمایة الأسرة، تھدف جمیعھا إلى حل النزاعات الأسریة وإحالة الناجیات من

العنف القائم على النوع إلى خدمات الإیواء. تمیل ھذه الوحدات إلى إعطاء الأولویة للمصالحة الأسریة أكثر من
الحمایة، وتفتقر إلى القدرة على توفیر الدعم المستمر للناجیات.

لا یوجد نظام إحالة منتظم لتوفیر الخدمات، مثل المساعدة القانونیة أو المأوى الآمن 34 .
على سبیل المثال، الغالبیة العظمى من موظفي وحدات حمایة الأسرة في البصرة وكركوك ھم من الذكور، مما یجعل من 
الصعب على النساء الوصول إلى ھذه الوحدات )علما بأن قانون الحمایة من العنف الأسري لم یصدر إلى الآن على الرغم 
من الجھود الدولیة والداخلیة المبذولة لإقراره، إلا أن بعض الكتل البرلمانیة تعمل ضد إصداره، كاللجنة القانونیة، ولجنة 

الاوقاف، بذریعة عدم حصول التوافق علیھ، أو عدم وجود النصاب القانوني لإقراره، أو لقصر الفترة المتبقیة من عمر 
البرلمان أو مجلس النواب(. وھي كلھا حجج واھیة لأن ھذا القانون بقي ینتظر المصادقة لأكثر من خمس سنوات. 35

حتى وإن وجدت ھذه الخدمات على أرض الواقع، فإن انعدام المعرفة بشأن مكان الحصول على ھذه الخدمات،
والإمكانات المحدودة لدى مزودي الخدمة، تعیق عملیة تقدیم المساعدة.

كما أن محدودیة حریة التنقل بین أوساط النساء والفتیات، وبعد المسافة عن مكان تواجد الخدمات، ناھیك عن 
العقبات الاجتماعیة للموضوع، بما في ذلك خشیة العار والفضیحة والوصمة الاجتماعیة.

تبقى عوائق تواجه الحصول على العنایة المطلوبة. وبوجود الآثار السلبیة الفوریة، والطویلة الأمد أیضا، للاغتصاب 
والاعتداء الجنسي على الصحة الجسدیة والنفسیة للناجین، فإن الاستجابات الطبية بوصفھا تدابیر لإنقاذ الحیاة تبقى 

بالغة الأھمیة.
تعدّ الرعایة السریریة لضحایا الاغتصاب )CMR( عاملا جوھریا في رعایة وإنقاذ الحیاة التي یحتاجھا الناجون من 

العنف الجنسي، وواحدة من الاستجابات الأكثر أھمیة.
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حققت المرأة العراقیة تقدما نسبیا على الصعد السیاسیة والمجتمعیة والمناصب القیادیة بعد عام 2003 ، حصدت المرأة
خلاله مقاعد في البرلمان والوزارات العراقیة وفي الوظائف القیادیة، واتسعت مكانتھا في الأنشطة الاقتصادیة العامة 

والخاصة، وأصبح لھا صوت مسموع من خلال منظمات المجتمع المدني، إلا أن ھذه المكتسبات اھتزت أركانھا بسبب
الأزمات الأمنیة والاقتصادیة التي تعرض لھا العراق بعد یونیو/حزیران 2014.

لقد استھدفت التنظیمات الإرھابیة في العراق كافة الشرائح والفئات وبشكل خاص الطائفة الیزیدیة وعملت على 
تدمیرھا بشكل كامل وجزئي 36 .

وقد قدرت مصادر دولیة في أغسطس/آب 2016 أن اعداد القتلى من الطائفة الیزیدیة الذين قضوا على ید الإرھاب منذ 
أغسطس/آب 2014 - أغسطس/آب 2016 بین 2000 - 5500 شخص، كما بلغ عدد المختطفین حوالي 6417 شخصا عدد 

النساء فیھا 3547 و 2870 رجل.
كما أفادت التقاریر بأن 3048 قد تمكنوا من الھرب وبقي حوالي 3369 بینھم 1636 امرأة وفتاة 1733 رجل وصبي 37 .
إن النساء والفتیات اللواتي خضعن لسیطرة المجموعات الارھابیة ینتمین إلى الطائفة الیزیدیة أو إلى اقلیات أخرى كن 

عرضة إلى الانتھاكات والخروقات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وشملت الاعتداءات 
التھجیر القسري، والاختطاف، وسلب الحریة، والاستعباد، والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة المھینة، وإجبار الأشخاص على 

اعتناق دین آخر، والاعتداء الجنسي والاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي.
ونتیجة لھذه الأفعال فإن الكثیر من النساء والفتیات الناجیات من تلك الانتھاكات قد حرمن من المساعدات النفسیة 

والاجتماعیة والمادیة من عوائلھن ولا تتوفر لدیھن المستلزمات الكافیة لیعشن اعتمادا على أنفسھن، كما أن النساء 
الذین تعرضن إلى ھذه الانتھاكات والى الاستعباد الجنسي والأشكال الاخرى من العنف الجنسي والأطفال الذین ولدوا 

نتیجة لذلك یشكلون وصمة عار وفقا لوجھة نظر مجتمعاتھم عند عودتھم إلى أھالیھم. 38

أظھرت دراسة عراقیة 39 أجریت على النساء الناجیات من اختطاف الجماعات الإرھابیة أن ثلثي المبحوثات في العینة
 ) 66.5 %( أكدن أن الاغتصاب كان أحد أھم أسالیب التعذیب والانتھاك الذي تعرضن لھا أثناء فترة الاختطاف مقابل

 ) 4.5 %( من المبحوثات أكدن على أن الجلد كان أحد أسالیب التعذیب والانتھاك أثناء تلك الفترة, وأن ) 1.5 %( 
تعرضن إلى الحرق بالسكائر كأحد أشكال التعذیب والانتھاك، بینما أكد أكثر من ربع العینة ) 26.5% ( أنھن قد 

تعرضهن لجمیع ما ذكر أعلاه من اغتصاب وجلد وحرق بالسكائر والحرمان من الطعام أثناء مدة الاختطاف، كما 
توصلت دراسة أخرى عن جریمة اختطاف الأشخاص في مدینة بغداد إلى نتائج مقاربة.40

ولعل من أھم أسالیب العنف الذي مارسته المجموعات الإرھابیة ھو حالة العزل، إذ بینت دراسة الناجیات من  
الاختطاف أن ) 61 %( من المبحوثات تم عزلھن أثناء فترة الاختطاف حسب العمر وأن ) 35.5 %( من المبحوثات

تم عزلھن بسبب دیانتھن، مقابل ) 2.5 %( من المبحوثات تم عزلھن حسب المذھب، وأن ) 1%( فقط من المبحوثات تم 
عزلھن بسبب القومیة. 

كما بینت الدراسة أن ھناك تمییز بین المختطفات على أساس العمر، وذلك لاستخدامھن لأغراض المعاشرة والزواج 
القسري أو التحرش لفئة الشابات. أما المختطفات الكبیرات في السن فقد تم استخدامھن لأغراض الخدمة والسخرة, 

وكذلك كان التمییز وعلى أساس الدیانة، على أساس المذھب، وحتى القومیة، وأیضا التمییز على أساس المظھر والقیافة 
ونسبة الجمال.41

النزاع و النزوح:
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وبعد احتلال المجموعات الإرھابیة لعدد من المحافظات في یونیو/حزیران 2014 ، أصبح حوالي 4 ملیون عراقي نازحین 
داخلیا, وقد أظھرت الاستطلاعات التي أجرتھا المنظمة الدولیة للھجرة )IOM( عام 2015 أن النساء ، النازحات یواجھن 

قیودًا ثقیلة تھدد سلامتھن وكرامتھن وخصوصیتھن أكثر من الذكور. 
وأن مشاركة المرأة في ھذه الأوضاع منخفضة للغایة – إذ أن 91 % من اللجان في مخیمات النازحین داخلیا تفتقر إلى 

مشاركة النساء 42 . 
وأنھن یواجھن مخاطر الوصم الاجتماعي نتیجة لتعرضھن للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمییز وظروف 

المعیشة الفقیرة.
وبسبب عدم وجود أماكن معیشة منفصلة، وآمنة، وعدم الحصول على المیاه النظیفة ومرافق الصرف الصحي؛

توسعت مساحة الصعوبات التي تعاني منه النساء النازحات والفتیات.
كما استھدفت المجموعات الإرھابیة النساء النازحات لأغراض العبودیة الجنسیة والاختطاف والاتجار بالبشر 43 .

شددت حالات النزاع والنزوح ھذه من قضیة غیاب المساواة بین الجنسین، والتمییز الذي واجھه المجتمع العراقي
مسبقا، وزادت من ضعف وھشاشة النساء والفتیات وتعرضھن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

كانت النساء والفتیات في طلیعة المتأثرین سلبا بھذا النزاع والنزوح.
ولابد من تقییم تأثیر الصراعات سواء في سیاق الصراعات الجاریة حالیا،ً أو مواقف ما بعد الصراع.

إن اختفاء أعضاء الأسرة من الذكور، وزیادة نسب الأرامل والأسر التي ترأسھا إناث، جعل النساء أكثر عرضة للعنف 
الجنسي، فضلا عن الاستغلال الجنسي والإساءة. 

وھناك ارتفاع مستویات الفقر بین الناجیات من الحرب.
إن ھذه النتائج القاسیة تلقي بظلالھا على النساء والفتیات، اللواتي یضطررن في بعض الأحیان إلى تولّي المسؤولیة ودعم 

أسرھن والدفاع عنھا، وھي مھمة صعبة أحیانا بسبب ضعف الإعداد لھذه المسؤولیة.

الأبعاد القانونیة
سیتم في ھذه الفقرة التعرض إلى أھم القوانین المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، بدءا من الاتفاقیات

الدولیة والدستور العراقي، فضلا عن القوانین الأخرى.
)أ( الإطار القانوني

• الدستور العراقي لسنة 2005
ینص الدستور العراقي على أنّ الإسلام ھو دین الدولة الرسمي، وھو مصدرٌ أساسي للتشریع، وأنه لا یجوز سن قانونٍ 

یتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. 44 
)تستخدم ھذه الفقرة لتبریر إبقاء التحفظات على اتفاقیة سیداو(.

كما أن وجود المادة 41 من الدستور والتي تنص على أن )العراقیون أحرار في الالتزام بأحوالھم الشخصیة حسب 
دیاناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم، واختیاراتھم، وینظم ذلك بقانون(.

إن في وجود ھذه المادة الخلافیة ما یفسح المجال أمام التجاذبات المذھبیة والدینیة في إصدار قوانین تنال من الكثیر 
من الحقوق والامتیازات التي أقرھا قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، وھو ما دعا اللجنة المعنیة 
بالقضاء على التمییز ضد المرأة في تقریرھا الصادر بتاریخ 14 مارس/اذار 2014 أن تتضمن توصیتھا 17 - 18 على وجوب 

العمل على إلغاء ھذه المادة الخلافیة، كونھا تتعارض مع المادة 14 من الدستور العراقي، كما أنھا تعمل بالضد مع ما 
جاءت به اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة )سیداو(. كما تشیر ھذه التوصیة أیضا إلى سحب لائحة 

قانون الأحوال الشخصیة الجعفریة، والعمل على إلغاء وتعدیل قانون العقوبات التي تمیز بین المرأة والرجل. كما تشیر 
نفس التوصیة إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون العنف الأسري45.
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مواد الدستور ذات العلاقة بالحمایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

• العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییزٍ بسبب الجنس، العرق، القومیة، الأصل، اللون، الدین، المذھب، المعتقد، 
الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي )المادة ۱4(

• لكل فردٍ الحق في الحیاة والأمن والحریة، ولا یجوز الحرمان من ھذه الحقوق أو تقییدھا إلا وفقا للقانون, وبناءً على 
قرارٍ صادرٍ من جھةٍ قضائیةٍ مختصة )المادة ۱5(

• الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كیانھا وقیمھا الدینیة والأخلاقیة والوطنیة.
• تكفل الدولة حمایة الأمومة والطفولة والشیخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لھم الظروف المناسبة لتنمیة 
مواھبھم وقدراتھم...یحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفیلة بحمایتھم.

تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع )المادة ۲۹(
• یحرم العمل القسري )السخرة(، والعبودیة وتجارة العبید )الرقیق(، ویحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس 

)المادة 37(.

قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969 النافذ 
الحمایة من العنف الأسري:

ینص قانون العقوبات في المادة 41 منه على أن للزوج الحق في معاقبة زوجته )تحت ما یسمى حق تأدیب الزوجة(
ویعد حقه ھذا سببا من أسباب الإباحة.

الاغتصاب:
تعد جریمة الاغتصاب من الجرائم التي نص علیھا قانون العقوبات العراقي في المادة 393 وتصل عقوبتھا إلى

السجن 15 سنة، إلا إننا نجده في المادة 398 ینص على أنھ إذا تزوج الجاني بشكل قانوني من المجني علیھا یتم
إیقاف الإجراءات القانونیة ضده وإیقاف إجراءات الدعوة الجزائیة.

یعتبر الاغتصاب والاعتداء الجنسي جرائم جنائیة في قانون العقوبات، ولا یعترف القانون بالاغتصاب الزواجي
كجریمة. كما ینص قانون العقوبات على أنّ الزوج یملك الحق في معاقبة زوجتھ )تحت ما یسمى تأدیب الزوجة(46

التحرش الجنسي:
یحظر قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنسي. حیث یعاقب من ارتكب »فعلًا خادشًا للحیاء« مع رجل أو

امرأة دون موافقته/موافقتھا، بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة مع غرامة. 47 
ویجرم القانون كل من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه یخدش حیاءھا بالحبس مدة لا 

تزید عن ثلاثة أشھر مع غرامة.48
جرائم الشرف: 

یتساھل قانون العقوبات في حالات جرائم الشرف حیث یفرض عقوبات مخففة حیث یعتبر القانون أنّ ارتكاب أي 
جریمة بدافع الشرف من الأسباب المخففة للعقوبة. 49 كما أن قانون العقوبات العراقي یعاقب بالحبس مدة لا تزید 

على ثلاث سنوات من فاجأ زوجتھ أو أحد محارمه في حالة تلبسھا بالزنا أو وجودھا في فراش واحد مع شریكھا فقتلھما
في الحال أو قتل أحدھما أو اعتدى علیھما أو على أحدھما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاھة مستدیمة. 50

في عام ۲۰۰۲ ، أصدرت حكومة إقلیم كردستان قانوناً یلغي العقوبات المخففة لجرائم قتل أحد أفراد الأسرة من الإناث
من قبل أحد الأقارب الذكور بدافع العار أو الشرف. 51 )كما أنھا عطلت العمل بالمادة 409 من قانون العقوبات

العراقي، إلا أن ذلك لم یمنع حصول مثل ھذه الجرائم في الاقلیم(.
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زنا الزوجیة: 
یعاقب قانون العقوبات الزوجة الزانیة والشریك الذي ارتكب معھا جریمة الزنا بالحبس من 3 أشھر إلى 5 سنوات،

وتطبق نفس العقوبة على الزوج إذا ارتكب جریمة الزنا ولكن فقط إذا وقعت حادثة الزنا في منزل الزوجیة استنادا 
للمادة 377 من قانون العقوبات العراقي النافذ.

جریمة الإجھاض:
یحظر قانون العقوبات الإجھاض عدا في حالات الضرورة لحمایة حیاة وصحة المرأة الحامل أو في حال وجود تشوھات 
جنینیة. تنص المادة على أنهّ ) 1( یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار 52 أو بإحدى 

ھاتین العقوبتین كل امرأة أجھضت نفسھا بأیة وسیلة كانت أو مكنت غیرھا من ذلك برضاھا. ) 2( ویعاقب بالعقوبة 
ذاتھا من أجھضھا عمدًا برضاھا. وإذا أفضى الإجھاض أو الوسیلة التي استعملت في إحداثه، ولو لم یتم الإجھاض، إلى 

موت المجني علیھا؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات. ) 3( ویعد ظرفاً مشددًا للجاني إذا كان طبیباً 
أو صیدلیاً أو كیمیائیاً أو قابلة أو أحد معاونیھم. ) 4( ویعد ظرفا قضائیا مخففا إجھاض المرأة نفسھا اتقاء للعار إذا 

كانت قد حملت سفاحًا(.53
جریمة التحریض على الزنا: 

تنص المادة 380 من قانون العقوبات العراقي على )كل زوج حرض زوجته على الزنى فزنت بناء على ھذا التحریض 
یعاقب بالحبس( أي أن ھذه الجریمة لا تقع إلا إذا وقع فعل الزنا لذلك لا یعد التحریض لوحده كافیا لوقوع ھذه 

الجریمة؛ لذلك فلا یمكن معاقبة الزوج على فعل التحریض ما لم یقع فعل الزنا وھو ما یمثل إجحافا بحق الزوجة
وامتھانا لھا ولكرامتھا في حفظ حقھا من التعرض لمثل ھذه الممارسات البعیدة عن الأخلاق والتي تشكل إراھا یمارسه

الزوج على الزوجة إرضاء لدوافعه الشخصیة البعیدة عن الأخلاق والواجب الإنساني الذي على الزوج الالتزام به في
حمایة أسرته، وھو ما افترضه المشرع لدى كل زوج، والذي حدا به في النص على ھذه الجریمة في الفصل الرابع

الخاص بالجرائم التي تمس الأسرة، إلا أن ما یؤخذ علیه أنه لم یعاقب على فعل التحریض مالم یقع فعل الزنا، وھو
ما أفرغ النص من محتواه في حمایة الزوجة وما یمكن أن یقع علیھا من أسالیب قد یقوم الزوج في دفعھا لارتكاب

مثل ھذا الفعل، فكان علیه أن ینص على تجریم التحریض على الزنا بحد ذاته، بصرف النظر عن وقوع فعل الزنا
من عدمه، أسوة بما فعله في نصوص اخرى في قانون العقوبات ذاته.54

• قانون الأحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 المعدل
- نظرة عامة

یغطي قانون الأحوال الشخصیة لعام ۱۹5۹ شؤون الأسرة الخاصة بالمسلمین. وعندما صدر قانون الأحوال الشخصیة في 
عام ۱۹5۹ ، استبدلت المحاكم الشرعیة بقانون مدون ألغى أحكام معاملة السنة والشیعة على أساس مختلف في ظل 

القانون.
ومع ذلك، تنص المادة 4۱ من الدستور عام ۲۰۰5 أن المواطنین العراقیین أحرار في أحوالھم الشخصیة. ویثیر

وجود المادة 4۱ المخاوف من أنّ بعض حقوق المرأة ستكون عرضة للحرمان في ظل وجود ھذه المادة.
المسیحیون الآن في صدد إعداد قانون الأحوال الشخصیة الخاص بھم. كما قام إقلیم كردستان العراق بتعدیل قانون

الأحوال الشخصیة لسنة ۱۹5۹ كونھ یخدم المجتمعات الكردیة في الإقلیم.55
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الزواج
یعتبر القانون النساء اللائي تتراوح أعمارھن بین ۱۸ عاما أو أكثر قد بلغن سن الرشد. ولا یشترط الولي الذكر في الزواج 

للنساء البالغات. ویتوجب الحصول على موافقة الرجل والمرأة لیكون الزواج قانونیًا. السن القانوني للزواج ھو ۱۸ سنة 
لكل من الرجال والنساء. 56 ویجوز خفض السن القانوني إلى ۱5 سنة بموافقة ولي الأمر وبعد الحصول على إذن قضائي 

من المحكمة. 57
لا توجد في العراق اختبارات كشف العذریة قبل الزواج، وإن كان مجلس النواب قد اقترح تنظیم ھذه المسألة. وتعتبر

اختبارات كشف العذریة التي تفرضھا المحكمة على النساء من ممارسات المحاكم. ویستطیع الرجل أن یطلب من 
المحكمة خضوع زوجته لاختبارات كشف العذریة في حال اتھمھا بأنھا غیر عذراء في الیوم التالي لزواجھما. ویجري
معھد الطب العدلي ھذه الاختبارات للمحاكم. 58 )ھذه الاختبارات تجري عند اتھام المرأة بعدم العذریة وفي بعض

الحالات ھي من تقوم بالتقدم برفع الشكوى ضد الزوج في ھذه الحالة لكشف عدم صحة ادعائه(.
تعدد الزوجات:

یسمح القانون بتعدد الزوجات، ولكن یجب الحصول على إذن قضائي من المحكمة. یجوز للقاضي السماح بتعدد 
الزوجات إذا كان الزوج یمتلك القدرة المالیة للإنفاق على أكثر من زوجة واحدة، وكان ھناك »عذر معتبر »یبرر الزواج 

من امرأة أخرى وسیتم توفیر العدالة بین الزوجات. 59
تعتبر شروط تعدد الزوجات أكثر صرامة في قانون الأحوال الشخصیة وتعدیلاته لإقلیم كردستان العراق، حیث یجب 

تلبیة الشروط التالیة للحصول على إذن الزواج من امرأة أخرى: 60
• موافقة الزوجة الأولى أمام المحكمة على زواج زوجھا من زوجة ثانیة.

• یجب أن یثبت الزوج قدرته على الإنفاق على الزوجة الثانیة.
• یجب أن یتعھد الزوج بالتعامل مع جمیع زوجاته بالعدل والمساواة من حیث الجماع والعلاقات الزوجیة الأخرى 

المادیة والمعنویة. یمنح الإذن بتعدد الزوجات إذا كانت الزوجة مصابة بمرض عضال مزمن یمنع من حدوث الجماع، أو 

إذا كانت الزوجة عقیم، ولكن في حال عقم الزوجة فیجب أن یكون ذلك بموجب تقریر مصدق صادر عن لجنة طبیة 

متخصصة.

• عدم وجود شرط في عقد زواج الزوجة الأولى یمنع الزوج من الزواج بأخرى.

الطلاق
یمتلك الرجال الحق في تطلیق زوجاتھم من جانب واحد دون تحدید الأسباب، 61 بینما تستطیع المرأة طلب الطلاق 

إن توفرت بعض الأسباب المحددة )بما في ذلك إذا كان زوجھا یسيء معاملتھا أو معاملة الأطفال بطریقة تجعل الحیاة 
الزوجیة مستحیلة الاستمرار( 62 أو یمكنھا الحصول على الخلع، الأمر الذي یتطلب منھا التخلي عن مھرھا وأي دعم مالي 

في المستقبل. 63
في حالات الطلاق، تحصل المرأة على حق حضانة الأطفال حتى یبلغوا سن ۱۰ سنوات، ویتوجب خلال تلك الفترة على 

الأب أن یدفع نفقة الطفل. ویمكن تمدید ھذه الحضانة حتى سن ۱5 سنة إذا كان ذلك یصب في المصلحة الفضلى 
للطفل، وبعد ذلك الوقت یمكن للطفل أن یقرر إن كان یرید العیش مع الأم أو الأب. 64 ویعتبر الأب ھو صاحب الحق 

في الوصایة القانونیة على أولاده القصر.

بموجب قانون الأحوال الشخصیة وتعدیلاته لإقلیم كردستان العراق، إذا تزوج الرجل من امرأة أخرى، فإنّ زوجته

الأولى لدیھا الحق في طلب الانفصال. 65 وحتى في ظل قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 188 لسنة 1959

الحالي یجوز للمرأة طلب التفریق فیما لو تزوج الزوجة بزوجة ثانیة دون علمھا لأنھ یعتبر من قبیل الضرر المعنوي.
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المیراث 
منح قانون الأحوال الشخصیة لسنة ۱۹5۹ الرجل والمرأة حقوقاً في المیراث ولكن ضمن حدود أحكام الشریعة الإسلامیة 
كإطار عمل یضبط أحكام المیراث. 66 تستطیع المرأة أن ترث وإن كان نصیبھا بشكل عام أقل من نصیب الرجل. فعلى 

سبیل المثال: ترث البنت نصف ما یرثه الابن عادة. وقد تم تعدیل قانون الأحوال الشخصیة لسنة ۱۹5۹ لإقلیم كردستان 
في عام ۲۰۰۸ لیمنح قدر أكبر من المساواة في أمور حقوق المرأة في المیراث.

وعلى الرغم من وجود القوانین المذكورة أعلاه، إلا أنّ الوصول لنظام المحاكم المدنیة الرسمي على أرض الواقع محدود 
جدا. فضلا عن أن قدرة المرأة على الدفاع عن حقوقھا غالباً ما تعتمد على القرارات التي تتخذھا عائلتھا والسلطات 
القبلیة، أو المسؤولین في طائفتھا الدینیة، ولا سیما فیما یتعلق بمنازعات الأحوال الشخصیة، والتي یتم تسویتھا عادة 

دون اللجوء إلى المحاكم المدنیة. 67 وعندما یتم الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، تحاول السلطات في كثیر من الأحیان 
التوسط بین النساء وأسرھن حتى تتمكن المرأة من العودة إلى منزلھا، بدلا من استخدام وسائل الإنصاف القانونیة.

قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
الدخول إلى العمل )التوظیف( 

لا یجوز تعیین النساء للقیام بأعمال شاقة أو ضارة محددة وفقا للتعلیمات الصادرة بموجب قانون العمل لعام
.68۲۰۱5 المرأة ممنوعة من العمل في اللیل، وتخضع في ھذا لاستثناءات، بما في ذلك العمل الإداري، والتجاري،

وخدمات ترفیھیة، وخدمات النقل أو الاتصالات. 69
من نواحي أخرى، یدعم قانون العمل تكافؤ الفرص للمرأة ویحظر التمییز في التعیین والتوظیف.

البقاء في العمل
یتضمن قانون العمل لعام ۲۰۱5 ضمانات قانونیة صریحة بشأن الأجر المتساوي عن العمل ذي القیمة المتساویة، 

ویضمن الحق في العمل، مع تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین القادرین على العمل، دون أي تمییز على أساس الجنس 
)أو بناء على عدد من الأسباب الأخرى للتمییز(. 71 ینطبق قانون العمل على عاملات المنازل أو الخادمات. 72 وینص 

قانون العمل على فرض عقوبات على التمییز على أساس الجنس، بما في ذلك التمییز في التدریب المھني أو شروط العمل 
وظروفھ. وعقوبة التمییز ھي الحبس لمدة أقصاھا ستة أشھر و/أو غرامة قدرھا ملیون دینار عراقي. 73

یحق للمرأة إجازة الأمومة ۱4 أسبوعا مدفوعة الأجر، والتي تدفع من قبل صاحب العمل. 74 النساء لھن الحق في 
العودة إلى نفس الوظیفة كما كان الحال قبل أخذ الإجازة، أو موقف مماثل مع نفس الأجر.75

التحرش الجنسي في قانون العمل
یحظر قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ، والذي یعد خطوة ایجابیة ومتقدمة نحو الحد من التحرش الجنسي في مكان 

العمل، یحظر التحرش وأي سلوك آخر یؤدي إلى تخویف أو العداء في بیئة العمل؛ فقد نصت المادة العاشرة من ھذا
القانون في الفقرة أولا على حظر التحرش الجنسي في الاستخدام والمھنة سواء على صعید البحث عن عمل أو التدریب
المھني أو التشغیل كما أوردت المادة ذاتھا في الفقرة ثالثا تعریفا للتحرش الجنسي بأنه: »سلوك جسدي أو شفھي ذو
طبیعة جنسیة أو أي سلوك آخر یستند إلى الجنس ویمس كرامة النساء أو الرجال، ویكون غیر مرغوب وغیر معقول

ومھیناً لمن یتلقاه، ویؤدي إلى رفض الشخص وعدم خضوعه لھذا السلوك، صراحة أو ضمنا لاتخاذ قرار یؤثر على
وظیفته.« وھذا التعریف للتحرش الجنسي یقترب كثیرا من التعریف الدولي للتحرش الجنسي. أما العقوبات المنصوص
علیھا للتحرش الجنسي فھي الحبس لمدة تصل إلى ستة أشھر و/أو غرامة قدرھا ملیون دینار عراقي. 76 وھي عقوبات
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بسیطة نجد أنھا لا تتناسب مع خطورة الفعل وآثاره الاقتصادیة والنفسیة.76

قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012
أصدر العراق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 28 في عام ۲۰۱۲ ، والذي بموجبه تحُظر معظم، ولكن لیس كل، 

أشكال الاتجار بالبشر. ولا یعتبر القانون تسھیل بغاء الأطفال من أعمال الاتجار بالبشر ویشترط حدوث الصفقة )شراء 
وبیع( حتى یندرج الفعل تحت طائلة جریمة الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى ذلك، یجرم قانون العقوبات بغاء الأطفال ویعاقب علیه بالسجن لمدة تصل إلى ۱۰ سنوات. 78 ویحرم قانون 
مكافحة البغاء الاستغلال الجنسي )استخدام الخداع أو الإكراه أو القوة أو التھدید للحفاظ على ذكر أو أنثى لممارسة 

الدعارة(، وینطبق ذلك على البالغین والأطفال.
في عام ۲۰۱5 ، قام مجلس القضاء الاعلى بتعیین اثنین من القضاة للعمل بشكل متفرغ للفصل في قضایا الاتجار 

بالبشر.79
ینص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة ۲۰۱۲ على أنهّ یجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة إنشاء دور 

الإیواء80 ، وقد فسر الموظفون الحكومیون ذلك النص بأنّ الحكومة وحدھا ھي التي یجوز لھا تشغیل دور الإیواء. تدیر 
الحكومة دار إیواء خاص بالناجین من الاتجار بالبشر في بغداد، ویتسع لخمسین نزیلا من الذكور والإناث. كما تدیر 

الحكومة بعض دور الإیواء المؤقتة ومرافق انتظار للعمال الأجانب الذین ینتظرون العودة إلى وطنھم.

قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 المعدل
یجرم قانون مكافحة البغاء لسنة المعدل ۱۹۸۸ الاشتغال بالجنس. 81 وجاءت قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل لتغلظ 

العقوبات ضد المدانین بتنظیم أو بالانخراط في الاشتغال بالجنس لتصبح العقوبة الإعدام. 82
ینص قانون مكافحة البغاء على أن كل من یشتغل بالجنس یعاقب بالاحتجاز في دار الإصلاح التابعة لوزارة العمل 

والشؤون الاجتماعیة لتوجیھ وإعادة تأھیل النساء.83

قانون الجنسیة رقم 26 لسنة 2006 المعدل
بموجب قانون الجنسیة لا یمكن للمرأة منح جنسیتھا لأطفالھا بنفس الطریقة التي یتمتع بھا الرجل. یحد قانون 
الجنسیة العراقي رقم ۲6 لسنة ۲۰۰6 من قدرة المرأة العراقیة على منح جنسیتھا للأطفال المولودین خارج البلاد. 

ویستطیع الطفل من أم عراقیة في مثل ھذه الحالات التقدم بطلب الحصول على الجنسیة العراقیة في غضون سنة من 
بلوغه سن الرشد، إذا كان والد الطفل غیر معروف أو عدیم الجنسیة.

قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015
صدر في أغسطس/آب 2015 قانون الأحزاب السیاسیة رقم 36 لسنة 2015 وقد سجلت العدید من المنظمات النسویة 
تحفظھا علیھ وطالبت بتعدیله بمذكرة مؤرخة في سبتمبر/أیلول 2016 قدمت إلى الرئاسات الثلاث بشأن خلو القانون 

من إدراج الكوتا النسائیة عند تشكیل الأحزاب ولا في تشكیلاتھا التنظیمیة وقیاداتھا، حیث ذكرت فقط عبارة )مع 
مراعاة التمثیل النسوي( مما یتناقض مع نص الدستور، وقانون الانتخابات اللذین أكدا على الكوتا النسائیة. ومن نتائجه 

السلبیة أنه سیؤدي إلى استمرار ترشیح نساء للانتخابات بدون أي خلفیة أو مشاركة في العمل السیاسي، ویحد
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من عملیة التمكین السیاسي للنساء، مما یعد مخالف ا لالتزامات العراق الدولیة 84 ، لا سیما اتفاقیة سیداو، التي نصت
على اعتماد تدابیر خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 والتوصیة العامة للجنة سیداو رقم 25)1(،  إضافة لتوصیة اللجنة رقم
35 /ب ج، للحكومة العراقیة، كما یتعارض مع ما جاء في الخطة الوطنیة لقرار مجلس الأمن 1325 المقرة من مجلس 

الوزراء، التي تقضي بزیادة وتفعیل مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وبناء السلام. ورفعت مجموعة من المنظمات 
غیر الحكومیة والشخصیات دعوى قضائیة أمام المحكمة الاتحادیة في ینایر/كانون الثاني 2016 تتضمن من بین جملة 

من الاعتراضات على القانون مسالة خلوه من الكوتا النسائیة في الأحزاب السیاسیة.

قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013
نص قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 في المادة 11 منه على أن عدد أعضاء مجلس النواب 

العراقي والذي یجب أن تكون 328 مقعدا، موضحا أن 320 یتم توزیعھا على المحافظات، وثمانیة مقاعد منھا تكون 
حصة الكوتا للمكونات من مسیحیین وصابئة والإیزیدیین والشبك، إلا أنه لم یتطرق في ھذه المادة إلى حصة الكوتا 
النسائیة من ھذه المقاعد. وھو مما یفسح المجال أمام أن یكون جمیع المرشحین لھذه المقاعد الثمانیة من الرجال 

حصرا.
أما المادة 13 من القانون فقد نصت على الكوتا النسائیة بقولھا:

)1( - یجب أن لا یقل عدد النساء المرشحات عن 25 % في القائمة وان لا تقل نسبة تمثیل النساء في المجلس عن 
%25

)2( یشترط عند تقدیم القائمة أن یراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال. إن النص بھذه الطریقة على 
الكوتا النسائیة بأن یكون تسلسلھا ھو الرابع بعد كل ثلاثة رجال، مما یعطي انطباعا متدنیا لنظرة المشرع العراقي في 
ھذا القانون للمرأة وكأنھا كائن من المرتبة الثانیة، وأن وجودھا ھو مجرد وجود شكلي استجابة لما اشترطه القانون لا 

غیر. 
وقد افتقر النص إلى الصیاغة القانونیة الدقیقة التي كان بإمكانھا أن تشیر إلى فقرة الكوتا النسائیة وبطریقة أكثر 

احتراما ومراعاة لمكانة المرأة واستحقاقھا من الناحیة القانونیة والأدبیة.
علما بأن ھذا النص لم یطرأ علیه أي تعدیل في ظل التعدیل المطروح حالیا في مجلس النواب العراقي والذي قرُأ 

قراءةأولى في 20 /11/ 2017 ومازال موجودا بصیغته السابقة. 85
جاءت المادة 15 من القانون لمعالجة حالة إذا كان ھناك مقعد شاغر وكان ھذا المقعد یخص امرأة وجاء النص بعدم
اشتراط أن یملأ ھذا المقعد من قبل امرأة حصرا، وإنما یمكن أن یمُلأ من قبل رجل إلا إذا كان ذلك مؤثرا على الكوتا

النسائیة، وھو أمر لم یأت المشرع على معالجته أو التطرق إلیه إذا كان المقعد الذي شغر خاصا بالرجل، مما یعني
بمفھوم المخالفة أن یبقى مخصصا لرجل، بینما إذا شغر المقعد الخاص بالمرأة فلا یشترط أن یملأ من قبل امرأة اخرى

حصرا وإنما یجوز ملؤه من قبل رجل كما ورد في نص المادة 15 /الفقرة اولا ) اولا – إذا كان المقعد الشاغر یخص
امرأة فلا یشترط أن تحل محلھا امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثیل النساء......(. وھو أیضا نص لم یطرأ

علیه أي تعدیل ضمن التعدیلات المطروحة حالیا والتي قرأت قراءة أولى في مجلس النواب العراقي في 2017/11/20.
السیاسات: 

- اعتمد العراق الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة ) ۲۰۱۳ - ۲۰۱۷ ( في عام ۲۰۱۳ . واعتمد إقلیم 
كردستان العراق استراتیجیة مماثلة للفترة 2012- 2016 في عام .86۲۰۱۳ 

تركز الاستراتیجیة الوطنیة على صیاغة وسن تشریعات حمایة الأسرة لجعل العنف ضد المرأة من الجرائم التي یعاقب
علیھا القانون. وتشجع وزارة الداخلیة والشرطة الاتحادیة على المشاركة في الجھود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة.
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استراتیجیة الأمن الوطني
رغم إقرار الحكومة العراقیة استراتیجیة الأمن الوطني في 1 / 3 / 2016 ، التي تتبنى إصلاح النظام الأمني في العراق، 

ورغم اعتمادھا على قرارات مجلس الامن 2170 و 2178 في محاربة الإرھاب، إلا أنھا خلت من الإشارة إلى اعتماد آلیات 
محددة لتطویر دور النساء في المؤسسة الأمنیة وتلبیة احتیاجاتھن، وبما ینسجم مع قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات 

الملحقة به، كما لم تعتمد على الاستراتیجیات الوطنیة الأخرى المقررة من قبل الحكومة كمرجعیات في التنفیذ87.
دور المرأة في عملیة المصالحة الوطنیة

في عام 2015 أعلن عن تشكیل لجنة وطنیة جدیدة للمصالحة الوطنیة بموجب الأمر الرئاسي الصادر في 31 دیسمبر/
كانون الأول. 

وتتكون اللجنة من ستة أعضاء، وجمیعھم من الرجال، بناء على اتفاق الرئاسات الثلاث؛ الأمر الذي یدلل على عدم 
وجود إرادة سیاسیة لدى صناع القرار بالاعتراف بدور النساء كطاقة خلاقة في عملیة بناء السلام والأمن، وھو ما یناقض 

قراري مجلس الأمن الدولیین 1325 و 2242 الذین أكدا على أھمیة مشاركة النساء في وضع استراتیجیات وطنیة 
لمكافحة الإرھاب والتطرف. 

كما لم تشرك الاجتماعات والمؤتمرات التي أقامتھا اللجنة المذكورة النساء في تقدیم اوراق عمل، ووجھت الدعوة لعدد 
محدود من النساء.88

المرأة في المنھاج الحكومي 2018- 2022
صوت مجلس النواب العراقي في جلسته لیوم الاربعاء 24 /10/ 2018 على المنھاج الوزاري للحكومة المكلفة برئاسة 

السید عادل عبد المھدي، والذي أشار إلى موضوع التمییز على أساس النوع الاجتماعي إشارات بسیطة، إذ لم یشكل ھذا 
الموضوع ھدفا من أھداف المنھاج.

إلا أن ملحق مسودة أولیة لتفاصیل برامج الحكومات قد احتوى على محاور البرنامج الحكومي، وفي المحور الثالث منه 
الذي جاء تحت عنوان )التنمیة المستدامة والخدمات الاجتماعیة ( 89 تمت الإشارة في الأولویة الاخیرة منه والتي تحمل 

رقم 27 من ھذا المحور إلى: »تمكین المرأة العراقیة وتعزیز مشاركتھا في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة« 90 .
كما ذكر في إطار استعراض برامج ومشاریع ھذا المحور في الأولویة الأخیرة 27 كما ذكرنا سابقا، مجموعة من البرامج 
والمشاریع، مع تحدید تاریخ البدء، وتاریخ الإنجاز المحدد لھا، والوضع الحالي للبرنامج والقیمة أو النسبة المستھدفة. 

وقد كلفت دائرة تمكین المرأة بھذه المھمة، وقد جاءت ھذه البرامج والمشاریع على النحو الآتي: -
1- موازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي.

2- استراتیجیة مناھضة العنف ضد المرأة العراقیة.
3- بناء شبكة وطنیة فاعلة من مكاتب وتشكیلات المرأة.

4- الإیفاء بالالتزامات الدولیة )سیداو، قرار مجلس الأمن 1325 ، البیان المشترك والقرارات اللاحقة(.
5- بناء قدرات وھیكلیة مكاتب وتشكیلات المرأة في المحافظات.

6- تحقیق بیئة تشریعیة خالیة من التمییز ضد المرأة وتوفیر الحمایة القانونیة لھا.
7- تنفیذ بنود البیان المشترك.91
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 )SWOT Analysis(  تحليل سوات
إضافة إلى تحلیل الموقف الذي ورد ذكره أعلاه، أجري تحلیل )سوات SWOT ( أدناه لتحدید العوامل الداخلیة

والخارجیة التي تساھم في، وتقلل من، منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، والاستجابة له.

)أ(- نقاط القوة
1- الإرادة السیاسیة الواضحة في دعم وتعزیز مكانة المرأة والحد من ظاھرة العنف والتمییز السلبي.

2- وجود خطط واستراتیجیات وطنیة یمكن الاستفادة منھا في مجال دعم المرأة.
3- فاعلیة دائرة تمكین المرأة وجھودھا الحثیثة في ملف المرأة.

4- برامج تدریبیة لآلیات مناھضة العنف القائم على النوع ومنعھ والاستجابة له التي أجریت في السنوات الماضیة.
5- تأسیس دائرة الحمایة الاجتماعیة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ترعى حقوق الناجیات من العنف.

6- منظمات المجتمع المدني القویة العاملة في مجال منع العنف القائم على النوع والتصدي له.
7- التعاون والتنسیق بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لقضایا العنف ضد النساء والفتیات.

8- وجود الشركاء الدولیین الداعمین.
9- المصادقة على بروتوكول الإدارة السریریة للاغتصاب.

10- تأسیس وحدات ومدیریات حمایة الأسرة في وزارة الداخلیة.
11- وجود إجراءات تشغیل قیاسیة لمنع العنف القائم على النوع والاستجابة له.

)ب(- نقاط الضعف:
1- إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة.

2- غیاب الكوتا النسائیة في السلطة التنفیذیة وقانون الأحزاب.
3- ضعف تطبیق الخطط والاستراتیجیات الوطنیة بسبب قلة التخصیصات المالیة وندرة الموارد البشریة المتخصصة 

بشؤون المرأة؛ مما یعرقل فاعلیة البرامج المھتمة بشؤون المرأة.
4- تأخیر المصادقة على قانون العنف الأسري.

5- ضعف أو انعدام المساندة القانونیة للناجیات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
6- قلة الملاذات الآمنة للناجیات من العنف القائم على النوع.

7- قلة المسوح الإحصائیة التي تھتم بقضایا المرأة لا سیما العنف القائم على النوع الاجتماعي
8- عدم وجود قوانین رادعة تجرم العنف القائم على النوع الاجتماعي.

9- عدم وجود إطار قانوني للتعامل بشكل منھجي مع قضیة أطفال النساء المعتدى علیھن جنسیا من قبل داعش.
10- ما تزال الحاجة قائمة إلى مسارات الإحالة المتعددة القطاعات فیما بین المنظمات الحكومیة.

11- وجود آلیة رفع تقاریر إلزامیة عن حالات العنف الجنسي.
)ج( الفرص:

1- إرساء المواد الداعمة للمرأة وحقوقھا من نصوص دستور 2005 من خلال إصدار تشریعات جدیدة أو تعدیل 
تشریعات قائمة؛ بما یعزز من مكانة المرأة ویضمن حقوقھا ویمنع التمییز المبني على النوع الاجتماعي والعنف.

2- تفعیل وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات واستحداث أخرى في جمیع المؤسسات لمساعدة النساء وتمكینھن من 
الحصول على حقوقھن التي نص علیھا الدستور.

3- تصاعد الرغبة المجتمعیة باتجاه التصدي لكافة أشكال العنف.
4- الاھتمام الوطني المتصاعد بحقوق الإنسان والاستشعار بأھمیتھا وضرورتھا.
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5- الجھود المبذولة ترجمة لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 )الأمن والسلام( على أرض الواقع.
6- التحرك الوطني لرفع نسب الإنجاز المتحققة في أھداف التنمیة المستدامة 2030 ، لا سیما الھدف )5(

الغایة )5/2(.
7- وجود بعض رجال الدین الذین یتفھمون قضایا المرأة الاقتصادیة، والسیاسیة والاجتماعیة، والتصدي للتمییز بین 

الجنسین.
8- قرارات الأمم المتحدة وإعلاناتھا بشأن معاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي وتیسیر وصول النساء الضحایا 

لحقوقھن في العدالة وتمكینھن اقتصادیا واجتماعیا وإعادة إدماجھن في المجتمع.
9- تحسن الوضع الاقتصادي للعراق نتیجة لارتفاع أسعار النفط عام 2018.

)د( التحدیات:
1- وجد التطرف العنیف.

2- شیوع الثقافة التقلیدیة التي تحد من حقوق الانسان للنساء فیما یتعلق بالحركة، والتوظیف، والأنشطة
الاقتصادیة، والتعلیم، إلخ.

3- تخفیض الأولویات من قبل صانعي القرار/ واضعي السیاسات فیما یخص تمكین المرأة وقضایا العنف القائم
على النوع.

4- ضعف الوضع الأمني والحالة الاجتماعیة – الاقتصادیة، واستمراریة الصراعات السیاسیة التي تؤدي إلى
تغذیة العنف واستمراره.

5- الافتقار إلى مبدأ تكافؤ الفرص كأساس للتنمیة المستدامة، وھذا یساھم أیضا في السلوكیات التمییزیة.
6- العادات والتقالید والثقافة السلبیة التي تعارض الأدوار التنمویة للمرأة.

7- استمرار الفجوات بین الجنسین في التعلیم والزواج والعمل والملكیة/التملك وغیرھا من مظاھر المشاركة
الاجتماعیة والسیاسیة.

8- الوصمة الاجتماعیة ضد الناجیات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
9- الخطاب الدیني، الذي یؤید الرجال، ویسمح للأزواج باستخدام العنف كحق دیني لتصحیح سلوك الزوجات.

10- غیاب البرامج الشاملة للتمكین الاقتصادي والاجتماعي، ولا سیما في المناطق المتأثرة بالصراع.
11- ارتفاع في العدید من القضایا الاجتماعیة بطریقة غیر مسبوقة، مثل المخدرات، والتسول، والزواج دون السن 

القانونیة، والطلاق، وما إلى ذلك.
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إطار نتائج الاستراتيجية

الفصل الرابع
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الرؤیة:
"نساء وفتیات عراقیات آمنات، یعشن في بیئة آمنة وعادلة مع أسرة موحدة، وخالیة من أي نوع من العنف القائم
على النوع الاجتماعي، متمكنات اقتصادیا،ً یمارسن حقوقھن الإنسانیة التي تكفلھا التشریعات المستجیبة والداعمة"

إطار النتائج:
الھدف الأول )الوقایة(: منع كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الھدف الفرعي الأول: تمكین النساء والفتیات العراقیات

المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة التخطیط

• وزارة التجارة

• وزارة الصناعة

• وزارة الزراعة

• القطاع الخاص

• منظمات المجتمع المدني

• البنوك الحكومیة والخاصة

•مؤسسات التعلیم المھني

• نسبة النساء الفاعلات من الناحیة

الاقتصادیة

• نسبة أجور الإناث مقابل أجور الذكور

• عدد البرامج التدریبیة للنساء )عام

/ خاص / مدني(

• مجموع الأرقام / مبالغ القروض 

المقدمة للنساء

• النسبة المئویة للنساء في القوة العاملة 

في القطاع العام/الخاص.

التمكین الاقتصادي للنساء من خلال:

• زیادة مشاركة المرأة في الأنشطة 

الاقتصادیة

• معالجة الفجوة في الأجور بین الرجال 

والنساء

• زیادة فرص التدریب للمرأة

• تقدیم قروض تجاریة للنساء لبدء 

الأعمال التجاریة

• توسیع فرص العمل للنساء في القطاع 

الخاص

• توفیر فرص عمل للرجال كإجراء

لتخفیف حدة العنف

• وزارة التربیة

• وزارة التعلیم العالي

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• القطاع الخاص

•منظمات المجتمع المدني

• معدل معرفة القراءة والكتابة

للإناث والذكور

• معدل التحاق الإناث بالمدارس

• نسبة الفتیات المتسربات من التعلیم.

• عدد مدارس البنات

• النسبة المئویة للمدرسات أو المعلمات

• النسبة المئویة للزیادة في فرص 

التعلیم المستدیمة للنساء

تمكین المرأة اجتماعیا من خلال:

• ضمان إكمال جمیع البنات للتعلیم 

الأساسي

• خفض نسب التسرب من المدارس 

بین الإناث

• زیادة الفرص التعلیمیة المستدیمة 

للنساء

• زیادة عدد مدارس البنات

• زیادة عدد المعلمات والمدرسات
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• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• وزارة العدل

• المؤسسات التنفیذیة

• المنظمات غیر الحكومیة

• عدد القوانین المراجعة / المعدلة

• عدد المؤسسات التي قدمّت حوكمة

وموازنات عامة مستجیبة لمنظور

النوع الاجتماعي.

• النسبة المئویة للنساء اللواتي یشغلن

مناصب لصنع القرار

التمكین السیاسي للمرأة:

• مراجعة / تعدیل القوانین والتعلیمات

لتعزیز المساواة والاندماج والحد من

التمییز والعنف

• زیادة مشاركة النساء في صنع القرار

• تثقیف صناع السیاسات/القرارات في

أمور الحوكمة والموازنات المالیة

المستجیبة لشؤون النوع الاجتماعي.

• مدیریة تمكین المرأة

• وزارة التربیة والتعلیم

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• المجالس المحلیة والمحلیة للمحافظات 

المحررة

• وزارة الھجرة والمھجرین

• وزارة التجارة

• وزارة الصناعة

• وزارة الزراعة

• صندوق إعادة الإعمار

• مجالس الأوقاف الدینیة

• منظمات المجتمع المدني

• منظمات دولیة

• حالة تنفیذ خطة العمل الوطنیة لقرار

مجلس الأمن 1325

• موقف تنفیذ خطة تنفیذ البیان 

المشترك

• عدد النساء والفتیات اللائي یحصلن

على الدعم القانوني في المناطق المتأثرة 

بالنزاع

• عدد النساء والفتیات المستفیدات من

برامج للحفاظ على سبل العیش

• معدل التحاق الفتیات في المناطق

المتأثرة بالصراع

• عدد الحملات/التدخلات لمعالجة

الزواج القسري/ المبكر .

تمكین المرأة في المناطق المتأثرة

بالنزاع:

• دعم تنفیذ خطة العمل الوطنیة لقرار

مجلس الأمن 1325 وخطة تنفیذ البیان

المشترك بشأن الوقایة من العنف

الجنسي المتصل بالنزاع والاستجابة له.

• تعزیز التوفر والحصول على الدعم

القانوني للنساء والفتیات المتضررات

من النزاع.

• زیادة إمكانیة وصول النساء والفتیات

النازحات والمھجراّت والفقیرات من

الناحیة الاقتصادیة إلى الموارد المالیة

والمھنیة للحفاظ على سبل العیش

• ضمان تسجیل الفتیات في المناطق

المتأثرة بالنزاع في المدارس

• تقلیل الزواج القسري / المبكر
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الھدف الفرعي الثاني: تنمیة معاییر اجتماعیة إیجابیة

المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة الثقافة

• شبكة الاعلام العراقي

• المؤسسات الثقافیة

• منظمات المجتمع المدني

• وزارة الھجرة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العدل

• مجالس المحافظات والمجالس المحلیة.

• موقف تنفیذ استراتیجیة المعاییر 

الثقافیة والاجتماعیة لمنع العنف القائم 

على النوع الاجتماعي.

• عدد الحملات التعلیمیة وحملات / 

برامج التوعیة التي تم اجراؤھا للحد 

من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• عدد الدورات التدریبیة الموجھة 

للإعلام بشأن العنف القائم على النوع 

الاجتماعي.

• عدد الحملات الإعلامیة المنظمة بشأن 

العنف القائم على النوع.

• عدد المتابعین أو المشاھدین من 

النساء والرجال للبرامج الاعلامیة 

المناھضة للعنف.

• توفر المناھج التربویة التي تتضمن 

المساواة بین الجنسین ومنع العنف 

القائم على النوع.

• إعداد وتنفیذ استراتیجیة لتغییر

المعاییر الثقافیة والاجتماعیة لمنع 

العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• برامج التوعیة والتعلیم والتدریب 

لخلق بیئة مجتمعیة ترفض العنف ضد 

النساء والفتیات.

• الاستثمار في تكنولوجیا الاتصالات 

ووسائل الإعلام لشجب وتقلیل العنف 

القائم على النوع الاجتماعي، والحد 

منه.

• دمج المساواة بین الجنسین ومنع

العنف القائم ضد النوع في المناھج

التربویة.

• دائرة تمكین المرأة

• شبكة الاعلام العراقي

• وزارة الثقافة

• وزارة التربیة

• وزارة التعلیم العالي

• منظمات المجتمع المدني

• الأوقاف الدینیة

• توفرّ الإطار الوطني لإشراك الرجال 

والأولاد

• موقف تنفیذ الإطار الوطني لأشراك 

الرجال والأولاد

• عدد الذكور من قادة ورواد مناھضة 

العنف القائم على النوع الاجتماعي،

والاستجابة له.

• عدد الذكور الذین تم الوصول إلیھم 

في برامج الإشراك.

• إعداد وتنفیذ إطار وطني لسیاسات 

وبرامج لإشراك الرجال والأولاد بالعمل 

على مناھضة العنف القائم على النوع

الاجتماعي.
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الھدف الفرعي الثالث )الوقایة(: تعزیز قاعدة بیانات مبنیة على الأدلة حول النوع الاجتماعي

 المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

• وزارة التربیة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة

• الجامعات

• المؤسسات التنفیذیة الحكومیة كافة

• عدد المسوح التي تم

إجراؤھا

إجراء مسوح/دراسات متخصصة

وشاملة تجدد بانتظام عن العنف

القائم على النوع الاجتماعي وكلفه.

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة التعلیم العالي

والبحث العلمي

• وزارة التربیة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة

• الجامعات

• وجود الشبكة الاكادیمیة

• عدد المبادرات التعاونیة التي نفذتھا 

الشبكة.

إعداد شبكة أكادیمیة بین الجامعات

والمؤسسات البحثیة بشأن العنف

القائم على النوع الاجتماعي.

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة التعلیم العالي

والبحث العلمي

• وزارة التربیة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة

• الجامعات

• عدد الباحثات النساء في

مجال منع العنف القائم على النوع

الاجتماعي.

• عدد البحوث البرامج/الزمالات/المنح 

للباحثات النساء في مجال منع العنف 

القائم على النوع الاجتماعي.

بناء قدرات الباحثات النساء في

مجال منع العنف القائم على النوع،

والتخفیف منه والاستجابة له.

دائرة تمكین المرأة

• وزارة الداخلیة

• وزارة الصحة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة التخطیط

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة.

• قاعدة بیانات وطنیة موحدة لجمع

وتسجیل حالات العنف القائم على

النوع الاجتماعي.

تأسیس قاعدة بیانات وطنیة موحدة

لجمع وتسجیل حالات العنف القائم

على النوع الاجتماعي الواردة.
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الھدف الاستراتیجي الثاني: )الحمایة(: إیجاد بیئة حامیة للنساء والفتیات

الھدف الفرعي الأول: المراجعة القانونیة/ الإصلاح

المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• مجلس النواب

• مجلس القضاء الأعلى

• وزارة الداخلیة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة الصحة

• دائرة تمكین المرأة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة.

• المصادقة على القانون الإسراع في تفعیل قانون الحمایة

من العنف الأسري

• مجلس النواب

• مجلس القضاء الأعلى

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العدل

• وزارة الصحة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة

• عدد جلسات المناصرة التي

تم تنظیمھا في التقاریر )الإبلاغ( 

الإلزامي.

• وجود اتفاقیة حول متطلبات الإبلاغ 

الإلزامي.

• مراجعة القوانین النافذة من حیث 

إلغاء أو تعدیل نصوصھا بما یضمن

عدم التمییز والعنف القائم على 

النوع الاجتماعي.

• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة الداخلیة

• مجلس الأوقاف الدینیة

• توفر خطة العمل/إطار قانوني.

• عدد الأطفال الذین تم دعمھم 

للحصول على

بیانات ولادة وھویات أحوال مدنیة.

ضمان وجود إطار قانوني ملائم

وتنفیذه لمعالجة وضع الأطفال

الذین یولدون أثناء النزاع
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الھدف الفرعي الثاني: تعزیز حكم القانون وإنفاذ العدالة

المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• مجلس القضاء الأعلى

• المحاكم

• مجلس النوب

• نقابة المحامین

• المجالس المحلیة

• وزارة العدل

• دائرة تمكین المرأة

• منظمات المجتمع المدني

• عدد المحاكم المختصة

بقضایا العنف القائم على النوع 

الاجتماعي.

• عدد الدعاوى القضائیة المسجلة.

• نسبة الدعاوى القضائیة الناجحة في 

مجال العنف القائم على النوع

الاجتماعي

• عدد الأشخاص الذین تلقوا 

معلومات بشأن القطاع القانوني/

العدلي بما یتعلق بالعنف القائم على 

النوع الاجتماعي.

زیادة توفر وزیادة الوصول للمحاكم 

من قبل النساء والفتیات

• مجلس القضاء الأعلى

• المحاكم

• نقابة المحامین

• المجالس المحلیة

• وزارة العدل

• دائرة تمكین المرأة

• منظمات المجتمع المدني

• توفر خطة العمل الإرشادیة/الأدوات 

للعملیة القانونیة التي تركز على 

الناجیات

• عدد القضاة، المدعون العموم، 

والمحامون وغیرھم من اللاعبین

المعنیین المدربین على العملیة

القانونیة التي تركز على الناجیة.

ضمان العملیة القانونیة المتمحورة 

على الناجیات في قضایا العنف القائم 

على النوع الاجتماعي

• وزارة الداخلیة

• مجلس القضاء الأعلى

• وزارة العدل

• دائرة تمكین المرأة

• المجالس المحلیة

• منظمات المجتمع المدني

• وزارة الدفاع

• الجھات الأمنیة

• توفر سیاسات ومدونات السلوك 

للشرطة وغیرھم من كوادر الأجھزة

الرسمیة

• توفر وحدات تدریبیة بشأن

العنف القائم على النوع الاجتماعي 

)الاستجابة

وضع سیاسات مؤسسیة ومدونات 

سلوك لتعزیز عدم التسامح مطلقا 

مع العنف ضد النساء والفتیات، 

وتوجیه عمل الشرطة وغیرھم من 

كوادر الأجھزة الرسمیة
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للحوادث، وحمایة الناجین والشھود، 

والتحقیق والإحالة( للشرطة وغیرھا

من الأفراد النظامیین.

• عدد أفراد الشرطة وغیرھم من 

كوادر الأجھزة الرسمیة المدربین على

العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• عدد حالات العنف القائم على 

النوع الاجتماعي التي تم إبلاغ 

الشرطة عنھا

• عدد حالات العنف القائم على 

النوع الاجتماعي التي تم التحقیق 

فیھا بنجاح من قبل الشرطة

• مجلس الوزراء

• وزارة الداخلیة

• وزارة الخارجیة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة

• توفر آلیة لرفع التقاریر والتحقیق 

والتوثیق والتعویض

• عدد الأشخاص المستفیدین من 

الآلیة المذكورة

ضمان توثیق وتعویض انتھاكات 

حقوق الانسان والجرائم التي ترتكب 

خلال النزاع
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الھدف الفرعي الثالث )الحمایة(: تأسیس ھیكلیة للتنسیق والحوكمة

 المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة المالیة

• وزارة التخطیط

• منظمات المجتمع المدني

• مبلغ ونسبة المیزانیات الوطنیة

المخصصة لبرامج منع العنف القائم 

على النوع الاجتماعي، والاستجابة له

• عدد ونسبة الموظفین المتفرغین 

للعمل بدوام كامل على برامج 

الوقایة من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي والاستجابة له.

تخصیص میزانیات وطنیة كافیة 

وغیرھا من الموارد المالیة/البشریة 

الأخرى لمنع العنف القائم على النوع

الاجتماعي، والاستجابة له

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العمل/ دائرة

الحمایة الاجتماعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة.

• عدد المؤسسات/الوكالات التي

تنفذ إجراءات التشغیل القیاسیة

الخاصة بالعنف القائم على النوع 

الاجتماعي

• عدد واضعي السیاسات ومقدمي

الخدمات الذین تم تدریبھم على

إجراءات التشغیل القیاسیة الخاصة

بالعنف القائم على النوع الاجتماعي

• عدد المراجعات/التحدیثات التي

تم إجراؤھا على إجراءات التشغیل

القیاسیة الخاصة بالعنف القائم

على النوع الاجتماعي

ضمان التنفیذ الكامل ومراقبة 

لإجراءات التشغیل القیاسیة الخاصة 

بالعنف القائم على النوع الاجتماعي

• دائرة تمكین المرأة

• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• وزارة المالیة

• المجالس المحلیة

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الدولیة.

• توفر شروط مرجعیة واضحة للجھة 

التنسیقیة

• توفر الموارد البشریة والمالیة الكافیة 

للجھة التنسیقیة

• تكرار الاجتماعات التي تعقدھا 

الجھات التنسیقیة

تمكین الجھات التنسیقیة على 

المستوى الوطني ودون الوطني 

للحد من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي والاستجابة له
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الھدف الاستراتیجي الثالث: )خدمات الاستجابة( تعزیز الرعایة المقدمة للنساء الناجیات من العنف 

القائم على النوع الاجتماعي وإعادة دمجھن

الھدف الفرعي الأول: توفیر خدمات الدعم المتعدد القطاعات للناجیات من العنف

المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة الصحة

• وزارة التربیة

• وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

• منظمات المجتمع المدني.

• عدد نقاط تقدیم الخدمات التي 

تقدم

الدعم النفسي الاجتماعي للناجیات 

من العنف

• عدد مقدمي الخدمات المدربین

على تقدیم خدمات الدعم النفسي

الاجتماعي

تعزیز توفر الدعم النفسي

والاجتماعي للناجین من العنف

من خلال المأسسة.

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• مجلس النواب

• مجلس القضاء الأعلى

• منظمات المجتمع المدني.

• عدد الملاذات الامنة العاملة لإیواء 

الناجیات من العنف القائم على النوع

الاجتماعي.

• عدد الناجیات من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي اللواتي تلقین 

خدمات من الملاذات الآمنة.

• توسیع الطاقة الاستیعابیة للملاذات

الآمنة للناجیات من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• دائرة تمكین المرأة

• منظمات المجتمع المدني

• عدد المؤسسات الصحیة التي تقدم

خدمات الإدارة السریریة للاغتصاب

• عدد الأشخاص الذین تلقوا خدمات

الإدارة السریریة للاغتصاب خلال 72 

ساعة

• توفر ملاحظات توجیھیة/استراتیجیة 

حول إدماج خدمة العنف القائم على 

النوع الاجتماعي في النظام الصحي.

• عدد المؤسسات الصحیة التي تم 

دمجھا مع خدمات العنف القائم على 

النوع الاجتماعي.

تعزیز الخدمات الصحیة للناجین

من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي:

• ضمان التنفیذ الكامل لبروتوكول

CMR الإدارة السریریة للاغتصاب

• دمج خدمات العنف القائم على

النوع القائم على النوع الاجتماعي 

GBV في النظام الصحي
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• وزارة العدل

• مجلس القضاء الأعلى

• دائرة تمكین المرأة

• نقابة المحامین

• منظمات المجتمع المدني

• عدد نقاط الخدمة القانونیة

• عدد حالات العنف القائم على 

النوع الاجتماعي التي عالجتھا المحاكم 

ومعدل الأیام اللازمة للعملیة

بأكملھا.

• عدد الأشخاص الذین تلقوا جلسات 

توعیة حول الحقوق والإجراءات 

القانونیة

توسیع توفر الخدمات القانونیة

وإمكانیة الوصول إلیھا من خلال:

• توفیر نقاط خدمة قانونیة یسھل

الوصول إلیھا، بما في ذلك خدمات 

الھاتف المحمول

• تسھیل إجراءات المسار السریع

لمعالجة حالات العنف القائم على

النوع الاجتماعي.

• إجراء برامج التوعیة حول

الحقوق والإجراءات القانونیة 

للمجتمعات.

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• مجلس النواب

• مجلس القضاء الأعلى

• منظمات المجتمع المدني.

• المنظمات الدولیة.

• توفرّ إرشادات توجیھیة للإحالة ما 

بین القطاعات المتعددة.

ضمان وجود آلیة إحالة داخل 

المؤسسات الحكومیة سریعة وسلسة، 

وكذلك آلیة إحالة بین الجھات 

الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني 

على أساس إجراءات التشغیل 

القیاسیة الخاصة بالعنف القائم على 

النوع الاجتماعي.

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العدل

• مجلس القضاء الأعلى

• الجامعات

• وزارة التعلیم العالي

• منظمات المجتمع المدني.

•المنظمات الدولیة.

• عدد شھادات العمل الاجتماعي 

الشاملة التي تقدمھا الجامعات

• توفر شھادات علم النفس السریري/

الاستشارات في الجامعات

• عدد برامج التدریب المؤسسي 

المتاحة للقطاعات القانونیة والعدلیة 

والأمنیة.

ضمان بناء القدرات المؤسسیة

لمقدمي الخدمات لكل من:

• الباحثین الاجتماعیین

• المستشارون/ أخصائیو علم النفس 

السریري

• الأطباء النفسیون

• المحامون

• ضباط الشرطة

• المدعون العامون

• القضاة

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الاتصالات

• منظمات المجتمع المدني

• توفر الخط الساخن الفعال على 

أساس المنھج الذي یركز على الناجیات

• عدد المكالمات التي یتلقاھا الخط 

الساخن

• عدد الإحالات التي یقوم بھا الخط 

الساخن إلى الخدمات المتخصصة

إدارة وتشغیل خطوط ساخنة للنساء 

والفتیات للوصول إلى الخدمات 

المطلوبة
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الھدف الفرعي الثاني: تطویر برامج العلاج والتأھیل لمرتكبي العنف ضد المرأة

الھدف الفرعي الثالث: توفیر الدعم الطویل الأمد لإعادة الإدماج والتمكین

 المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• وزارة الداخلیة

• مجالس الأوقاف الدینیة وزارة 

الصحة

• وزارة العدل

• المحاكم

• منظمات المجتمع المدني

• توفر التوجیھات الارشادیة وبرامج 

المعالجة والتأھیل لمرتكبي العنف

• عدد مرتكبي العنف الذین تم 

الوصول إلیھم في برامج المعالجة 

والتأھیل الخاصة بمرتكبي العنف.

عدد مجامیع دعم الأقران الفعالة 

لمرتكبي العنف

• عدد مرتكبي العف الملتحقین 

بالدورات التأھیلیة

• مأسسة وإدماج برامج

المعالجة وإعادة التأھیل لمرتكبي 

العنف

• اعداد مجامیع دعم الأقران لمرتبي 

العنف.

 المؤسسات المسؤولة عن

التنفیذ
مؤشرات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة تمكین المرأة

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

• وزارة التربیة

• وزارة التعلیم العالي

• وزارة المالیة

• وزارة التجارة

• وزارة الصناعة

• وزارة الزراعة

• منظمات المجتمع المدني

• عدد الناجیات من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي ممن أكملن

التدریب المھني

• عدد الناجیات من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي ممن استلمن

قرضا للبدء بمشروع عمل تجاري

• عدد الناجیات من العنف

القائم على النوع الاجتماعي ممن تم

توظیفھن من خلال دعم مطابقة 

الاعمال والوظائف

• عدد الناجیات من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي ممن اكملن

برامج تعلیمیة

• توسیع دعم إعادة الاندماج 

والتمكین الطویل الأمد للناجیات

من خلال:

• برامج التأھیل المھني

• توفیر القروض

• مطابقة الأعمال أو الوظائف

• التربیة

• برامج سبل العیش الأخرى
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جمیع برامج التدخل المذكورة أعلاه سیتم تصمیمھا وتنفیذھا مع الأخذ بعین الاعتبار الحاجات المختلفة والظرف
المتباینة بتباین واختلاف الموقع الجغرافي، والخلفیات الریفیة – الحضریة، والانتماء الدیني/العرقي، والحالات البدنیة

والنفسیة المختلفة، والفئات العمریة، إلخ.

آلیة المتابعة والرصد:
سوف یتم تخصیص جھة تنسیقیة لمتابعة ورصد تنفیذ ھذه الاستراتیجیة، وتكون مؤلفة من العدید من أصحاب 

المصلحة والمعنیین. ویتم إعداد خطط قطاعیة وفقا لھذه الاستراتیجیة، لكي تقود عملیة تنفیذ الاستراتیجیة، وتفصّل 
جمیع المھام والأعمال التخصصیة والجھة التي تقوم بتنفیذھا. وتقوم الجھة التنسیقیة بعقد اجتماعات دوریة منتظمة 
)مرتان في العام على أقل تقدیر(، لضمان تنفیذ الاستراتیجیة، فضلا عن تنفیذ الخطط القطاعیة. ھذا ویتم إعداد تقاریر 

المتابعة والمراقبة من قبل الجھة التنسیقیة كل 5 سنوات.
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أولا -ً العنف في المعاجم اللغویة والعلوم الأخرى:
نیف( كلمة العنف في اللغة العربیة تشیر إلى الخرق بالآمر وقلة الرفق به، وھو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره، و)التعَّْ
التعییِرُ واللوم والعنف بھذا المعنى یفید استخدام القوة أو الطاقة الجسدیة لمن یباشره 92 ، واعتنف الأمر أخَذ بعنُفْ 

واعتنف الشيء أخذه بشده واعتنف الشيء كرھه 93 ، ویقال: أعَنفتھَ وعَنفّته معناه أي لا یجمع علیھا بین الحد 
والتوبیخ 94 .

وفي المعجم الفلسفي "العنف مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة والعنیف ھو المتصف بالعنف، فكل فعل شدید 
یخالف طبیعة الشيء ویكون مفروضا" علیه من خارج فھو بمعنى ما فعل عنیف" 95 ، وفي تعریف فلسفي آخر یعرف 

العنف بأنه )فعل یعمد فاعلھ إلى اغتصاب شخصیة الأخر ذلك باقتحامھا إلى عمق كیانھا الوجودي ویرغمھا في أفعالھا 
وفي مصیرھا منتزعا حقوقھا أو ممتلكاتھا أو الأثنین معا( 96 ، ویعرفه أیضا بأنه "معالجة الامور بالشدة والغلظة" 97 ، 
ویلاحظ أنه لا یوجد اختلاف جوھري في تحدید معنى العنف في معاجم اللغة العربیة حیث تشیر كلمة "عنف" في 

اللغة العربیة إلى كل سلوك یتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبیخ، علیه یكون العنف سلوكا فعلی أو قولیا )لفظیا(ً.
ثانیا:ً العنف في بعض اللغات غیر العربیة:

أن الأصل اللاتیني لكلمة )Violence( ھو )Violentia( في اللغة الإنكلیزیة والتي تعني إظھارا عفویا وغیر مراقب كرد 
على استخدام القوة المتعمد أي استخدام القوة بشكلھا المباشر والفوري، وعرف العالمان الأمریكیان )غراھام ووغر( 

العنف بأنه أسلوب یمیل إلى إیقاع أذى جسدي بالأشخاص أو خسارة بأموالھم. 98
في قاموس )أكسفورد( عُرف بأنه: ممارسة القوة البدنیة لألحاق الأذى )الضرر( بالأشخاص أو الممتلكات، أو بأنه الفعل 
الذي یؤدي إلى إحداث الضرر الجسماني 99 ؛ وعُرف أیضا في نفس القاموس بأنه الاستعمال غیر المشروع للقوة المادیة 

لألحاق الأذى بالأشخاص والإضرار بالممتلكات، ویتضمن معاني العقاب والاغتصاب والتدخل في حریات الاخرین 100
وقد ورد العنف في قاموس )لا لاند( للفلسفة بأنه:ُ الاستخدام غیر القانوني للقوة.

ثالثا: العنف في وثائق الأمم المتحدة:
أقر الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعیة العامة في دیسمبر/كانون الأول 1993 ووافقت 

علیه جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التعریف الاتي للعنف ضد المرأة: "أي فعل عنیف قائم على أساس الجنس 
ینجم عنه أو یحتمل أن ینجم عنه أذى أو معاناة جسمیة أو جنسیة أو نفسیة للمرأة، بما في ذلك التھدید باقتراف مثل 

ھذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء أوقع ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة“. 
كما نص ھذا الإعلان على وجوب أن یشمل مفھوم العنف ضد المرأة، ولكن دون أن یقتصر على الآتي: “العنف الجسدي 

والجنسي والنفسي الذي یقع في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب المبرح، والإساءة الجنسیة للأطفال الإناث في الأسرة، 
والعنف المتصل بالمھر، والاغتصاب في إطار الزوجیة، وبتر الأعضاء التناسلیة للإناث وغیره من الممارسات التقلیدیة 

المؤذیة للمرأة، والعنف خارج نطاق الزوجیة، والعنف المتصل بالاستغلال."

الملحق: الدلالات المفاهيمية للعنف
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رابع ا:ً مفھوم العنف في العلوم المختلفة:
تباینت دلالات مفھوم العنف القائم على النوع الاجتماعي ومضامینه بتباین العلوم.

مفھوم العنف اقتصادیا:ً
العنف الاقتصادي ھو محاولة التسبب في جعل الشخص تابعا ومعتمدا على شخص آخر عن طریق التحكم في قدر

حصوله و/أو حصولھا على الموارد والأنشطة الاقتصادیة.
وغالبا ما یتخذ العنف الاقتصادي شكلا من أشكال العنف الأسري حیث یتحكم الشریك الحمیم أو الزوج في قدرة 

شریكه على الوصول إلى الموارد الاقتصادیة مما یترتب علیه عدم قدرة الفرد على دعم نفسه/نفسھا مادیا فتضطر أن 
تكون تابعة اقتصادیا للمعیل.

عادة ما یقتصر عملھا على القیام بأعمال المنزل بدون مقابل. 
كما یتضمن العنف الاقتصادي حرمانھا مادیا في الحاضر والمستقبل، عن طریق منعھا من الحصول على التعلیم والعمل 
وھذا ما یفسره لنا انخفاض معدلات التحاق الإناث بالمراحل التعلیمیة المختلفة وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادیة 
للإناث وھو أحد أسباب العنف الاقتصادي المؤدي إلى انخفاض مستویات التمكین الاقتصادي للنساء والفتیات في معظم 
دول العالم ولا سیما الدول العربیة؛ مما ساھم في ارتفاع كلف العنف الاقتصادیة سواء المادیة منھا أو غیر المادیة، معلنا 
انتھاكا صارخا لحقوق الانسان ومضاعفة الأثر السلبي على حقوق المرأة والنمو الاقتصادي والإنتاجیة ومعدلات البطالة 

ومستویات الفقر والأمیة.
أھم مظاھر العنف الاقتصادي ما یلي:

• حرمان النساء من الحصول على الموارد الاقتصادیة و/أو التصرف بھا.
• منع النساء والفتیات من التعلیم أو إكمال دراستھن وبالتالي حرمانھن من المشاركة في الحیاة الاقتصادیة.

• عدم مساھمتھا في اتخاذ القرارات المالیة التي تھمھا أو تؤثر في مستقبلھا، والحرمان من التصرف بممتلكاتھا/أصولھا.
• الحرمان من الإنفاق على حاجاتھا الأساسیة.

• حرمانھا من المیراث أو التملك.
• تعرضھا للاستغلال الاقتصادي )عمل غیر مدفوع الأجر( لا سیما النساء الریفیات.

مفھوم العنف اجتماعیا:ً
یعرف العنف اجتماعیا بأنه: "سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة یصدر عن طرف قد یكون فردا أو جماعة أو طبقة 

اجتماعیة أو دولة بھدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غیر متكافئة اقتصادیا وسیاسیا مما یتسبب
في إحداث أضرار مادیة أو معنویة أو نفسیة لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعیة أو دولة أخرى". 101

تعرفه )ساندا بول روكنغ( بأنه الاستخدام غیر الشرعي للقوة أو التھدید باستخدامھا لإلحاق الأذى أو الضرر بالآخرین 
وھو شكل من أشكال السلوك ونتاج مأزق علائقي بحیث یصیب التدمیر ذات الشخص في نفس الوقت الذي یصیب 

فیه الأخر لأبادته فتشكل العدوانیة طریقة معینة للدخول في علاقة مع الآخر. 102
یذھب عالما الاجتماع )ھ. جراھام( و)ت. جور( إلى تعریف العنف بأنه:ُ "سلوك یمیل إلى إیقاع أذى جسدي بالأشخاص 

أو خسارة بأموالھم بغض النظر عما إذا كان السلوك ذات طابع جماعي أو فردي". 103
وإذا ما أردنا تطبیق ھذا المفھوم على الأسرة فإن العنف الأسري سیكون: "أحد أنماط السلوك العدواني الذي ینتج من 

وجود علاقات غیر متكافئة في إطار نظام تقسیم العمل بین المرأة والرجل داخل الأسرة، وما یترتب على ذلك من تحدید 
لأدوار ومكانة كل فرد من أفراد الأسرة، وفقا لما یملیه النظام الاقتصادي، الاجتماعي السائد في المجتمع«. 
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أو ھو السلوك أو الفعل الموجه إلى المرأة على وجه الخصوص سواء أكانت زوجة أو أما أو أختا أو ابنة، ویتسم بدرجات
متفاوتة من التمییز والاضطھاد والقھر والعدوانیة الناجم عن علاقات القوة غیر المتكافئة بین الرجل والمرأة في المجتمع 

والأسرة على السواء، نتیجة لسیطرة النظام الأبوي بآلیاته الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.
یمكن ممارسة ھذا النوع من العنف ضد النساء من قبل الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات بطریقة منھجیة أو غیر 

منظمة، وھي ظاھرة عالمیة.
التھدید بفعل مثل ھذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى 

المجتمع ھو عنف ضد المرأة أیضا.ً
وبذلك یمكن أن یمارس ھذا النوع من العنف ضد المرأة من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو

غیر منظم، وھي ظاھرة عالمیة.
كما إن التھدید باقتراف مثل ھذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء أوقع ذلك على صعید العائلة 

او على صعید المجتمع.
مفھوم العنف نفسیا:ً

ھو شكل من أشكال العنف وسوء المعاملة یوسم به الشخص الذي یخضع غیره بسلوك قد یتسبب له بصدمات نفسیة
بما في ذلك القلق أو الاكتئاب المزمن أو اضطرابات وإجھاد ما بعد الصدمة، ویعرف كذلك بالعنف العاطفي او العنف 

الذھني.
وھناك من عرفه على أنه »ارتكاب أفعال مؤذیة نفسیا للآخرین وقد تكون تلك الأفعال على ید فرد أو مجموعة 

یملكون القوة والسیطرة مما یؤثر على وظائفه السلوكیة والوجدانیة والذھنیة والجسدیة، 
ومن الأمثلة على العنف النفسي:

. الإھانة والتخویف والاستغلال والعزل وعدم الاكتراث وكذلك فرض الآراء على الاخرین بالقوة« 104
وھذا النوع یمكن أن یكون أشد خطورة من العنف الجسدي على المرأة، وذلك بسبب عدم وضوحه وتأثیره الطویل

الأمد.
ومن أبرز آثاره فقدان المرأة لثقتھا بنفسھا وفقدان احترامھا لنفسھا وشعورھا بالذنب وإحساسھا بالاتكالیة والاعتماد 

على الآخرین وشعورھا بالإحباط والكآبة واحساسھا بالعجز والإذلال والمھانة وعدم شعورھا بالاطمئنان والسلام.
التعریف القانوني للعنف:

رغم أن المشرع الجنائي في جمیع دول العالم قد عمد إلى تجریم العنف، إلا أنه أعتبر إما سلوكا غیر مشروع یؤدي 
للعقوبة التي یحددھا القانون، أو بوصفه ظرفا مشددا للعقوبة في حالة كونه وسیلة في ارتكاب بعض الجرائم.

أما فیما یتعلق بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، فقد عرفّ العنف، إلا أنه نص علیه في المواد 410 أنه
»جریمة الضرب المفضي إلى الموت« والمادة 412 في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه. 

كما عد المشّرع العراقي العنف ظرفا مشددا فیما لو استعمل في ارتكاب جرائم اخرى كالسرقة والخطف.
إلا أن فقھاء القانون قد ذھبوا إلى تعریفه بوصفه »كل سلوك قولي أو فعلي یتضمن استخدام القوة أو التھدید 

باستخدامھا من أجل إلحاق الضرر بالأشخاص أ و بالممتلكات، لتحقیق غایات معینة » 105 التعریف نجده الأقرب إلى 
تعریف محكمة النقض الفرنسیة التي عرفته على أنه »الافعال التي وإن لم تصیب الشخص مادیا فإنھا تصیبه نفسیا لما 

تحدثه من ألم وترویع«.
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